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  ملخص البحث

  "في إطار مسؤولیات المكلفین دراسة حول أركان الإسلامالأطفال عبادات "

  إبراھیم نجـار علي عبد الحافظ

  مدرس بكلیة الشریعة والقانون بأسیوط جامعة الأزھر

Omer٠٨٥٠٨٥@gmail.com 

 یتضمن البحث مفاھیم بعض المصطلحات الموجودة بعنوان البحث؛ كمفھوم الطفل، 

وم الصبي، والمقصود بالمسؤولیة، كما أنھ یعرض لحكم عبادة الصبیان من ومفھ

صلاة وزكاة وصیام وحج، مع بیان لمسؤولیة الأولیاء والمكلفین عن أداء الصبي 

لھذه العبادات، وحدود ھذه المسؤولیة والوسیلة المتاحة لھم لحمل الصبیان على 

سائل خلافیة ھامة تأتي من ھذا أداء العبادات، كما أن في البحث أیضاً دراسة لم

الباب طالما كانت سبب أسئلة الناس ومسار اھتماماتھم تمت معالجتھا بالأدلة وإبداء 

الرأي فیھا، فالبحث یرتبط بواقع البیت المسلم وتربیة وتنشئة أبنائھ على العبادة 

 وإصلاحھم بھا مما یسھم في صلاح المجتمع ووقایتھ من عوامل الفساد والانحراف،

 بالصغار وإعدادھم في ھذه المرحلة العمریة الإسلامومن ھنا یظھر مدى اھتمام 

  .الھامة لتحمل المسؤولیة وذلك من خلال التدریب على التكالیف الشرعیة

  . الكلف – المسؤولیة - الصبي– الطفل –العبادة : الكلمات المفتاحیة
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Research Summary  
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The research includes the concepts of some of the 
terms found in the title of the research; such as the 
concept of the child, the concept of the boy, and the 
meaning of responsibility, as it presents the rule of 
worship boys from prayer and zakat, fasting and 
pilgrimage, with a statement of the responsibility of 
parents and officials in charge of the boy's 
performance of these worship, and the limits of this 
responsibility and the means available to them to get 
boys to Performing acts of worship, It is also in the 
study a study of important controversial issues comes 
from this section as long as the reason for the 
questions of people and the course of their concerns 
were addressed by evidence and express opinion 
therein. Hence the extent of Islam's interest in the 
young and preparing them at this important age to take 
responsibility through training in the legitimate costs 
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  مقـدمــــة

 منھجھ، فكنا وإتباعالحمد الله الذي أنعم علینا بالإسلام وأرشدنا إلى طاعتھ 
  .  مة أخرجت للناس، والصلاة على خیر خلقھ ومصطفاه محمد رسول االلهخیر أ

 أما بعد، فإن الإسلام موصوف بالشمول وإحاطة أحكامھ لكل أحوال الناس، 
ولم ینِدّ عن ھذه الأحكام ذكر أو أنثى صغیراً كان أو كبیراً؛ لذا كانت للإسلام عنایة 

وإعدادھم خیر إعداد في ھذه خاصة بالأطفال، فأوصى بھم وبتربیتھم وتعلیمھم 
المرحلة العمریة الھامة من ولادتھم إلى مرحلة بلوغھم، إذ ھم نبتة المستقبل التي 
إن نمت نمواً صحیحاً آتت أكلھا بعد حین بإذن ربھا، لكن ھذه النبتة تحتاج إلى 
متعھد یرعاھا ویكون مسؤولاً عنھا، ونحن حین نتحدث عن المسؤولیة عن الصغار 

م، فإن ھذه المسؤولیة لا تقتصر على الرعایة البدنیة للصبي بمراعاة في الإسلا
إحسان طعامھ وشرابھ وملبسھ ومسكنھ أو مراعاة كیانھ الاجتماعي بالحرص على 
تعلیمھ ثقافات معینة أو لغات رائدة رائجة، فھذه الأمور وإن كانت مطلوبة شرعاً 

وة في الحیاة، لكن أیضاً یضاف إلى لحیاة الأطفال وینبغي على الأولیاء مراعاتھا وبق
جوار ذلك بل قبلھ أمر الرعایة الروحیة والتربیة الدینیة والأخلاقیة والفكریة لھؤلاء 
الصغار، إذ ھي لا تقل ابداً عن الاھتمام ببدن الطفل في الحیاة، ونظراً لضعف ھؤلاء 

لعقلي وقلة الصغار في ھذه المرحلة العمریة وقصور إدراكھم وعدم اكتمال نضجھم ا
خبرتھم، جعل الإسلام أمانة تربیة ھؤلاء الأطفال من مسؤولیات المكلفین، والإسلام 
في سبیل ذلك أرشد الأولیاء لأھم الطرق لضبط سلوك الصغار والذي یتمثل في 
رعایتھم في الجانب الأخلاقي بتربیة ضمائرھم على المراقبة الذاتیة، وأھم الوسائل 

 ھي تربیة الصبیة على أداء العبادات حال صغرھم، ونظراً الناجعة للوصول إلى ذلك
لأن بعض أحكام العبادات الخاصة بالصبیان قد لا یقف علیھا بعض الناس، كما أن 
بعضھم لا یعرف حدود مسؤولیاتھ تجاه ھؤلاء الصغار بالنسبة للعبادات من حیث 

الج ھذه الجوانب، حثھم علیھا أو إلزامھم بھا، لذلك فإن فكرة ھذا البحث جاءت لتع
عبادات الأطفال في إطار مسؤولیات المكلفین دراسة حول : "ولقد اخترت لھا عنوان

وتناول البحث تحت ھذا العنوان عبادات الأطفال من صلاة وزكاة " أركان الإسلام
وصیام وحج في إطار مسؤولیات المكلفین عنھم حیال ھذه العبادات، خاصة وأن 

 تكون مثار حدیث بین العامة والخاصة من الناس فیما یخص عبادة الأطفال كثیراً ما
  .فقھ صلاتھم وصیامھم وزكاتھم وحجھم

في ھذا البحث لفت لأنظار بعض الناس في أزماننا المعاصرة : وختاماً أقول
إلى مسؤولیاتھم حیال أبنائھم، خاصة مع تزاحم متطلبات الحیاة وكثرتھا، وانفتاح 

فغاب عن كثیر منھم واجبات والتزامات شرعیة حیال الناس على الحیاة وزینتھا، 
أبنائھم تتعلق بأھم أركان الإسلام، وإذا كان علماء النفس والتربیة في العصور 
الحدیثة أشاروا إلى ما للأسرة من  أثر على الأبناء في الجوانب النفسیة والتربویة، 

ان ألزمت رعاة الأسر فإن الشریعة الإسلامیة منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزم
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من الأولیاء، بل وعموم المكلفین في المجتمع بالنظر لھؤلاء الأطفال، بل وحملتھم 
المسؤولیة عنھم وعن تربیتھم والعنایة بھم، وجعلت لذلك مقابلاً شرعیاً من الثواب 

  .في الآخرة إن ھم أحسنوا إلیھم

سأل العون والتوفیق لذلك قمت بتناول ھذا الموضوع؛ بالدراسة والبحث، واالله أ
  .  والسداد

  :وفي البدایة أشیر إلى أمرین

 أنھ لیس الھدف من كتابة ھذا البحث بیان كیفیة أداء الصبي :الأول ھو 
للعبادات، وإنما المراد ھو بیان أحكام ھذه العبادات بالنسبة للصبیان ومدى 

  .اتالمسئولیة التي تقع على عاتق الأولیاء والمكلفین نحو ھذه العباد

حتى یشمل الأولیاء " المكلفین" أن التعبیر في العنوان جاء بلفظ :الثاني ھو
  .وغیرھم ممن یقع علیھم جانب من المسؤولیة عن النشء في الأمة الإسلامیة

یكتسب البحث أھمیتھ من ارتباطھ بواقع البیت المسلم :  إجمالاً:أھمیة البحث
بھا مما یسھم في صلاح المجتمع وتربیة وتنشئة أبنائھ على العبادة وإصلاحھم 
فإن أھمیة البحث تتمثل في عدد : ووقایتھ من عوامل الفساد والانحراف، وتفصیلاً

  :من النقاط ھي

  . وقوف أولیاء الأمور والمكلفین برعایة الصبیان على أحكام عبادات الصبیان-١

  .انھم حاجة بعض الأسر المسلمة إلى معرفة مدى مسؤولیاتھا تجاه عبادات صبی-٢

 معالجة سلبیات بعض أفراد المجتمع ممن یتعاملون مع الصغار ظناً منھم أنھم -٣
  .غیر مسؤولین عنھم

 بیان ما لأسالیب الترغیب والترھیب من أثر في نفوس الأطفال ینبغي مراعاتھ -٤
  .من المعلمین والمدربین لھم

اجد ممن یصطحبون الإجابة على كثیر من الأسئلة المتداولة لكثیر من رواد المس -٥
أطفالھم معھم، عن حكم اصطفاف ھؤلاء الأطفال في الصفوف الأولى وحكم 
إرجاعھم عنھا من بعض المصلین بالمسجد مما یحدث بلبلة في بعض المساجد 

  .أحیاناً

 الكشف عن مشكلات فقھیة خاصة بھؤلاء الصبیان في أحكام الصلاة والصیام -٦
  . إبداء الرأي فیھاوالزكاة والحج ومن ثم معالجتھا أو

أن الصَبِیَّة تأخذ حكم الصبي في ھذه المسائل بلا تفریق بینھما في ھذا الحكم،  -٧
فما ینطبق على الذكر ینطبق على الأنثى أیضاً مما لا مجال فیھ للتفریق بینھما، 

  .أما ما فیھ فرق بینھما فھو مبني على أصلھ في الحكم
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  :أھداف البحث

لماء المذاھب الفقھیة الأربعة وأدلتھم في عدد من المسائل  الوقوف على أراء ع-١
  .الخلافیة التي من ھذا الباب، مع بیان الراجح منھا

  . جمع ما یخص أحكام عبادات الأطفال في بحث واحد-٢

 بیان الأثر التربوي للأسرة في حیاة الأطفال، من خلال تعلیمھم العبادات وحثھم -٣
  .ریة لھؤلاء الأطفالعلیھا بما یناسب كل مرحلة عم

 أن یظھر اھتمام الاسلام بالطفولة وإعدادھم في ھذه المرحلة العمریة الھامة -٤
  . لتحمل المسؤولیة وذلك من خلال التدریب على التكالیف الشرعیة

 الربط بین أداء الصبي لكل عبادة من ھذه العبادات ونظیراتھا من حیث أمره بھا -٥
  . رنة بین ھذه العباداتأو حملھ علیھا، فتسھل المقا

  : خطة البحث

  .ھذا البحث یأتي في مقدمة، ومطلب تمھیدي ، وأربعة مباحث، وخاتمة

أما المطلب التمھیدي، ففي مصطلحات البحث، والفرق بین الصبي الممیز وغیر 
  الممیز 

ففي صلاة الأطفال، وما یتعلق بھا، ومسؤولیة المكلف عنھا، : وأما المبحث الأول
  :بانوفیھ مطل

  في صلاة الأطفال، وما یتعلق بھا من مسائل : المطلب الأول

  في مسؤولیة المكلفین عن صلاة الصبیان: المطلب الثاني

  :في صوم الصبیان ومسؤولیة المكلفین عنھ، وفیھ مطلبان: المبحث الثاني

  في الحكم التكلیفي لصوم الصبیان: المطلب الأول

بیان بالصوم وضربھم على تركھ ومسؤولیتھم في أمر الأولیاء الص: المطلب الثاني
  عن ذلك

  : في زكاة الصبیان ومسؤولیات المكلفین عنھا، وفیھ مطلبان: المبحث الثالث

  حكم زكاة مال الصبي وأثره التكلیفي: المطلب الأول

  مسؤولیة الأولیاء عن زكاة مال ھؤلاء الصبیان: المطلب الثاني

  : ت المكلفین عنھ وفیھ مطلبانحج الصبیان ومسؤولیا: المبحث الرابع

  حكم حج الصبیان:   المطلب الأول

  مسؤولیة المكلفین عن حج الصبیان: المطلب الثاني
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  :منھجي في البحث

 صلى االله – جعلت عمادي في البحث كتاب االله تعالى، وما صح من سنة رسولھ -١ 
موضوعات علیھ وسلم، ثم أقوال الفقھاء وآراء العلماء، ولقد سرت في معالجة 

المنھج الاستقرائي لمعالجة الجانب التأصیلي النظري : البحث على منھجین
لمصطلحات البحث ومسائلھ، ثم المنھج الوصفي التحلیلي، ویتمثل ذلك في 
تصویر المسألة المراد بحثھا وتحلیلھا، ومن ثم دراستھا وبیان حكمھا عند فقھاء 

  .المذاھب الأربعة، وإظھار الراجح من أقوالھم

 عزوت الآیات إلى سورھا مع ذكر رقم الآیة، وقمت بتخریج الأحادیث والحكم -٢
  .علیھا

  :تتمثل مشكلة البحث في طرح ما یلي من أسئلة: مشكلة البحث

 ما حكم عبادات الصبیان من صلاة وزكاة وصیام وحج؟، وھل یجبرون على -١
  أدائھا؟، وھل تتفاوت العبادات في إلزام الصغار بھا؟

   مدي مسؤولیة الأسرة المسلمة نحو عبادات أبنائھم الصغار؟ ما-٢ 

    ھل یحاسب الأولیاء إن قصر الأبناء في العبادات؟ -٣

 ھل درجة مسؤولیة الأولیاء في ھذا الشأن بالنسبة لجمیع العبادات واحدة؟ أم -٤
  متفاوتھ؟

  :الدراسات السابقة

 اطلعت علیھ الموضوع تحت ھذا العنوان غیر مطروق أو مبحوث ضمن ما
وتتبعتھ في مظانھ، بل إن الفكرة نفسھا ما تم بحثھا ولا معالجتھا كاملة في الفقھ 
الإسلامي ویحتاج أمرھا إلى الدراسة والبحث؛ لذا كانت الحاجة ماسة في الوقت 

  .الراھن لبحث فكرة الموضوع والوصول لنتائجھ
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  مطلب تمهيدي

  ز وغير المميزفي مصطلحات البحث، والفرق بين الصبي الممي

 في ھذا المطلب التمھیدي أعرض لدراسة بعض المصطلحات الخاصة د

بموضوع البحث، ثم یعقب ذلك بیان الفرق بین الصبي الممیز وغیر الممیز، وذلك 
  :في فرعین

  في مصطلحات ومفاھیم متعلقة بموضوع البحث: الفرع الأول
  : بالطفلالمقصود: أولاً

مَوْلُودُ، وَالْجَمْعُ أَطْفَال، والطِّفْل الصَّغِیرُ مِنْ أَولاد النَّاسِ الْ:  في اللغةالطِّفْل
الصَّغِیرَانِ، والصَّبيُّ یُدْعى طِفْلاً حِینَ یَسْقُطُ مِنْ بَطْنِ أُمھ : وَالدَّوَابِّ، والطِّفْلُ والطِّفْلة

المرحلة : ، والطفولة)٢(}لْحُلُمَوَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ ا{: ، قال تعالى)١(إِلى أَن یَحتلم
، وذكر البعض أن الطفل یطلق على الْوَلَدِ حَتَّى یُمَیِّزَ، وَیَكُونُ )٣(من المیلاد إِلَى الْبلُوغ

   )٤(الطِّفْلُ بِلَفْظٍ وَاحِدٍ لِلْمُذَكَّرِ وَالْمُؤَنَّثِ وَالْجَمْعِ
لولادة إلى بكسر فسكون، الصبي من حین ا: الطِّفْل: في الاصطلاحالطفل 

  )٦(والطِّفْل والطفلة الصغیران مَا لم یبلغَا، )٥(البلوغ
ھذا وقد وجد من الفقھاء من یطلق اسم الطفل على الولد حتى یمیز، ثم لا یقال لھ 

  )٧(بعد ذلك طفل بَلْ صَبِيٌّ وَحَزَوَّرٌ وَیَافِعٌ وَمُرَاھِقٌ وَبَالِغٌ
  : بالصبيالمقصود: ثانیاً

الغلام، وَالْجَمْعُ صِبْیَة وصِبْیَانٌ وَالْجَارِیَةُ صَبِیَّةٌ، وَالْجَمْعُ  )٨(:الصبى في اللغة
جَمْعُ : رأَیتُھ فِي صِباهُ أَي فِي صِغَرِه، والصِّبْوَة: صَبَایا مثلُ مَطِیَّةٍ ومَطایا، یُقَالُ

                                                           

 ھـ،١٤١٤دار صادر، بیروت، الثالثة : ط) ٤٠٢، ١١/٤٠١(لابن منظور  سان العربل) ١(
 .دار الدعوة: ط) ٢/٥٦٠(مجمع اللغة العربیة  المعجم الوسیط

 ٥٩: النور) ٢(
دار : ،ط٢٩/٣٧٠للزَّبیدي  تاج العروس ،)٢/٥٦٠(مجمع اللغة العربیة  المعجم الوسیط) ٣(

 الھدایة
 .المكتبة العلمیة، بیروت: ط) ٢/٣٧٤(للفیومي   الشرح الكبیرالمصباح المنیر في غریب) ٤(
 ) ٢٩١: ص(معجم لغة الفقھاء ) ٥(
ھـ، ١٤٢٥دار الحدیث، القاھرة، : ط ،)٤/٩٣(لابن رشد  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد) ٦(

ھـ، تحریر ألفاظ ١٣٩٧الأولى : ط) ٥/٥١٨(لعبد الرحمن العاصمي  حاشیة الروض المربع
دار المعراج : ط) ١٩/١٨٧(للوَلَّوِي  ذخیرة العقبى في شرح المجتبى ،)٢٦٠: ص(التنبیھ 

 .الدولیة، دار آل بروم، الأولى
المكتب الإسلامي، : ط) ٤/٤٧٣(للرحیبانى  مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى) ٧(

بى في ذخیرة العق ،)٥/٥١٨(لعبد الرحمن العاصمي  حاشیة الروض المربع ھـ،١٤١٥الثانیة، 
 ) ١٩/١٨٧(للوَلَّوِي  شرح المجتبى

: ط) ١٧٣: ص(للرازي  مختار الصحاح ،)٤٥١، ١٤/٤٥٠(لابن منظور  لسان العرب) ٨(
الصحاح تاج اللغة  ھـ،١٤٢٠المكتبة العصریة، الدار النموذجیة، بیروت، صیدا، الخامسة 
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بُوّاً أَي مالَ إِلى تَصابَى وصَبا یصْبُو صَبْوةً وصُ: الصَّبيِّ والصِّبا مِنَ الشَّوْق، یُقَالُ مِنْھُ
وأَصْبَتِ  الْجَھْلِ والفُتوَّةِ، وصَبِيَ صَباءً مثلُ سَمِعَ سَماعاً أَي لَعِبَ مَعَ الصِّبْیانِ،

المرأَة، فَھِيَ مُصْبٍ إِذا كَانَ لَھَا ولدٌ صَبيٌّ أَو ولدٌ ذكرٌ أَو أُنثى، وامرأَةٌ مُصْبِیَةٌ، 
  ذاتُ صِبْیةٍ: بِالْھَاءِ

، وقد جاءت )١(یطلق الفقھاء الصبي على من لم یبلغ :حالصبى في الاصطلا
فالصبي : "ما جاء عند الزیلعي: عبارات الفقھاء دالة على ذلك في كتبھم، من ذلك

وإن صلى الصبي ثم بلغ والوقت باق لزمھ : "، وجاء عند الحطاب)٢("من لم یبلغ
الصبیان أعطى وإن وصى للغلمان و: "، وجاء عند الشیرازي قولھ)٣("إعادة الصلاة

، وعند )٤("من لم یبلغ؛ لأن ھذه الأسماء لا تطلق في العرف إلا على ما ذكرناه
  )٥("أي من لم یبلغ من ذكر أو أنثى: الصبي: "البھوتي

یظھر في النھایة أن المعنى اللغوي، والمعنى الاصطلاحي للصبي ھو من لم یبلغ، 
 یقصر إطلاق لفظ الطفل على وھذا ھو الرأي الغالب أیضاً في الطفل، وإن وجد من

من لم یمیز من الصبیان، ھذا وقد یكون للعرف في إطلاقات اللفظ دور حسب 
اختلاف المكان وربما الزمان أیضاً، وعلیھ فقد أستخدم إطلاق لفظ الصبي أو الطفل 
أثناء الكتابة في البحث وأعني بھ من لم یبلغ الحلم بعد، وذلك استئناساً بقول االله 

   )٦(}وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْیَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِھِمْ{: تعالى
 فھي تعني المؤاخذة، )٧(أي التبعة:  المسؤولیة: المقصود بالمسؤولیة ھنا: ثالثاً

عٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ كُلُّكُمْ رَا: "ومن ثم المجازاة على الفعل، قال صلى االله علیھ وسلم
  )٨("عَنْ رَعِیَّتِھِ

  الصبي الممیز وغیر الممیز: الفرع الثاني

                                                                                                                                                     

 بیروت، الرابعة دار العلم للملایین،: ، ط)٦/٢٣٩٨(لأبي نصر الفارابي  وصحاح العربیة
 . ھـ١٤٠٧

ھـ، البحر ١٤١١دار الكتب العلمیة، الأولى : ط) ٢١٩: ص(الأشباه والنظائر للسیوطي ) ١(
الثانیة، : دار الكتاب الإسلامي، الطبعة:  ط،)٤/٣٤٥(لابن نجیم  الرائق شرح كنز الدقائق

 لبنان، الأولى، دار الكتب العلمیة، بیروت،: ط) ٥/١٨٢(لابن مفلح  المبدع في شرح المقنع
دار العبیكان، الأولى، : ط) ٦/٥٤٣(ھـ، شرح الزركشي على مختصر الخرقي ١٤١٨
ھـ، ١٤١٤عالم الكتب، الأولى، : ط) ٢/٤٦٥(ھـ، شرح منتھى الإرادات للبھوتي ١٤١٣

 .دار الكتب العلمیة: ط) ٣/٤٤٢(كشاف القناع للبھوتى 
 ) ٤/٣٤٥(البحر الرائق لابن نجیم ) ٢(
 .ھـ١٤١٢دار الفكر، الثالثة، : ط) ١/٤٦٩(الجلیل في شرح مختصر خلیل للحطاب مواھب ) ٣(
 دار الكتب العلمیة: ط) ٢/٣٥٠(المھذب في فقة الإمام الشافعي للشیرازي ) ٤(
 ) ٣/٤٤٢(كشاف القناع للبھوتى ) ٥(
 ٥٩: النور) ٦(
  ھـ١٤٠٨لثانیة دار الفكر، دمشق، سوریة، ا) ١٦٢: ص(لسعدي أبي جیب  القاموس الفقھي) ٧(
 .٢/٥ھذا جزء من حدیث أخرجھ البخاري في كتاب الجمعة، باب الجمعة في القرى والمدن ) ٨(
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في التفریق بین الصبي الممیز وغیر الممیز جاءت مفاھیم عدة عند الفقھاء، 
  :وسأعرض لأغلب ھذه المفاھیم فیما یلي

: ،وقیل)١(ھو من بلغ سبع سنین فما فوقھا: المراد بالصبي العاقل الممیز:  قیل-١
أن یصیر الصغیر بحیث یأكل وحده ویشرب : أحسن ما قیل في سن التمییز

ھو الذي یعقل أن الإسلام سبب النجاة ویمیز : ، وقیل)٢(وحده ویستنجي وحده
ھو الذي یعرف یمینھ من شمالھ، : ، وقیل)٣(الخبیث من الطیب والحلو من المر،

 ھو الذي یفھم الخطاب ویرد :، وقیل)٤(ھو الذي یعرف ما یضره وینفعھ: وقیل
  )٥(الجواب ولا ینضبط بسن، بل یختلف باختلاف الأفھام

والحقیقة أنھ یمكن الاعتماد على المفھوم الأخیر في معرفة الطفل الممیز من 
غیره، وذلك؛ لأن ھذا المفھوم راعى درجة قیاس الفھم والإدراك عن طریق 

الرد متمكناً منھ، وھذه عملیة تثبت استیعاب المنطوق أمامھ، والتفكیر فیھ محسناً 
رجاحة عقل الطفل وقوة إدراكھ وسلامة معرفتھ، إذ من البالغین من قد لا یصل لھذه 

  . الإمكانیة، فإذا توافرت في صبي كانت ضابطاً منھ یعرف مدى تمییزه للأمور

  

  

  

  

  

                                                           

دار إحیاء التراث العربي، : ط ،)١/٦٨٧(لشیخي زاده  مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر) ١(
: ط) ١/٧٣( الإقناع في فقھ الإمام أحمد للحجاوي المقدسي ،)٢/٢٠٣(البحر الرائق لابن نجیم 

، الإنصاف في معرفة الراجح من )١/٢٢٥(كشاف القناع للبھوتى دار المعرفة بیروت، لبنان، 
 .دار إحیاء التراث العربي: ط) ١/٣٩٥(الخلاف للمرداوي 

دار الكتب : ط) ٢/٢٣٩(لابن أمیر حاج  التقریر والتحبیر علي تحریر الكمال بن الھمام) ٢(
إعانة الطالبین على  ،)١/٣٩٠(یة المحتاج إلى شرح المنھاج نھا ھـ،١٤٠٣العلمیة، الثانیة، 

 ) ١/٣٣(حل ألفاظ فتح المعین 
 ) ١/٦٨٧(لشیخي زاده  مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر) ٣(
نھایة المحتاج إلى شرح دار الفكر، : ط) ١/٢٨٩(لعجیلي  لحاشیة الجمل على شرح المنھج) ٤(

 ) ١/٣٩٠(المنھاج 
، شرح مختصر خلیل للخرشي )٢/٤٨٢(للحطاب  في شرح مختصر خلیلمواھب الجلیل ) ٥(

دار الفكر للطباعة، بیروت، الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي : ط ،)٢/٢٦٧(
دار الفكر، نھایة : ط) ٧/٢٨(للنووي  دار الفكر، المجموع شرح المھذب: ط) ١/٥٤١(

 ) ١/٢٢٥(للبھوتى ، كشاف القناع )١/٣٩٠(المحتاج إلى شرح المنھاج 
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  المبحث الأول

  صلاة الأطفال وما يتعلق بها ومسؤولية المكلف عنها

اطب الإسلام المكلفین بالصلاة فكانت مفروضة علیھم یؤدونھا في خ: تمھید
أوقاتھا مستوفیة أركانھا المطلوبة وشروطھا المعروفة، لكن الإسلام أیضاً لم یحرم 

، وتحدث الفقھاء عنھا في )١(الطفل من شرف أداء عبادة الصلاة فجاءت السنة بھا
 ذلك موضوع المسألة، ومن بعض المسائل التي تقتضي بیان الحكم فیھا أو یتطلب

ھذه المسائل التي تحدث عنھا الفقھاء بیان حكم فعل الصبي للصلاة، وحكم إتیانھ لما 
یعد من لوازمھا؛ كشروط صحتھا، وبیان ما یتعلق بالأطفال من أحكام تخص 
الصلاة؛ كمحلھم في ترتیب الصفوف، ووجودھم في الصف الأول، وإمامتھم، 

واكتمال العدد بھم في الجمع والجماعات، وحكم أذانھم، واصطحابھم إلى المساجد، 
وعلاقة المكلفین من المسلمین بصلاة الصبیان، وھل ھناك مسؤولیة تقع على 
ھؤلاء المكلفین؟ وما حدود ھذه مسؤولیتھم حیال ھذا الأمر؟ أیضاً من ھم الأشخاص 

فیما یلي بیان المعنیون بھذه المتابعة الذین تقع علیھم المساءلة إن ھم قصروا؟ و
  : وتفصیل لھذه المسائل في المطالب التالیة

  اطب اول

  ة اطل و ق  ن ل

في ھذا المطلب أعرض لدراسة حكم صلاة الأطفال، وما یتعلق بھم من : تمھید
  :مسائل كترتیبھم في الصفوف، وحكم إمامتھم في الفروع التالیة

  :فالحكم صلاة الأط: الفرع الأول
اتفق الفقھاء على أن الطفل الذي لا یعقل وھو یكون عادة دون السابعة لا تجب علیھ 
الصلاة، لعدم تمییزه وعدم تكلیفھ بھا، كما أن ھذا الطفل غیر الممیز لا یعامل في 
الأمر بھا من قبل الولي معاملة من بلغ السابعة، كما أنھ لا مسؤولیة تجاه ولیھ في 

                                                           

: ما أخرجھ أبو داود في سننھ من حدیث عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ، عَنْ أَبِیھِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ من ذلك) ١(
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَھُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِینَ، «: قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

أخرجھ أبو داود في سننھ،  » عَلَیْھَا، وَھُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَیْنَھُمْ فِي الْمَضَاجِعِوَاضْرِبُوھُمْ
: ، برقم٦/٢٩٥، وأحمد في مسنده )١/٣٦٧(متى یؤمر الغلام بالصلاة : الصلاة، باب: كتاب

البدر ، والحدیث صححھ ابن الملقن في ١/٣١١، والحاكم في المستدرك، كتاب الطھارة ٦٧٥٦
 .ھـ١٤٢٥دار الھجرة للنشر والتوزیع، الریاض، الاولى، : ، ط)٣/٢٣٨(لابن الملقن  المنیر



 

 

 - ٣٢٤٨ - 

، ومن )١(ن من شروط وجوب الصلاة عند الفقھاء العقلعدم أمره بالصلاة؛ لأ
  )٢(لا یؤمر بھا؛ لأنھا لا تصح من غیر ممیز: الفقھاء من قال

 أما إذا بلغ الطفل سبع سنوات، وھو سن التمییز غالباً فإن جمھور الفقھاء من 
 على أن الصلاة غیر واجبة الحنفیة والمالكیة والشافعیة والصحیح عند الحنابلة

  )٣(لا یأثم بتركھا و، وإن كان یؤمر بھاعلیھ
، وفي روایة أخرى تجب  تجب على الممیز وذھب الحنابلة في روایة عندھم إلى أنھا

  )٤(على من بلغ عشراً
  :  استدل الجمھور على ما ذھبوا إلیھ من السنة بما یلي-

نِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِھِ، عَنِ الْمَجْنُو: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ: "قولھ صلى االله علیھ وسلم
  )٥("وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى یَحْتَلِمَ

یدل الحدیث بلفظھ على رفع التكلیف عن الصبي قبل :  وجھ الاستدلال من الحدیث
  .)٦(بلوغھ، إذ إن الخطاب من الشارع إنما یكون للمكلفین

  .)٧(ي غیر مكلف فكیف یخاطب بالصلاة؟إن كان الصب: فإن قیل
بأن الصبي غیر مخاطب من جھة الشرع، وإنما یخاطب بالشرع الولي :  والجواب

لیأمر الصبي بالصلاة، أو یجاب بأن الصبي غیر مخاطب خطاب تكلیف بل خطاب 
  .تأدیب

  : استدل الحنابلة على روایة الوجوب بما یلي-

                                                           

المطبعة الكبرى الأمیریة، بولاق، :  ط،)١/٢٥٢(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي ) ١(
 ،)١/٧٩(لشیخي زاده  مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحرھـ، ١٣١٣القاھرة، الأولى، 

 الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،)١/٤٦٩(للحطاب  الجلیل في شرح مختصر خلیلمواھب 
 ) ١/٣٩٣(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ، )١/١٧٧(

دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، : ط) ١/١٣(لابن رشد القرطبي  المقدمات الممھدات) ٢(
 ) ٣/١١ (للنووي  ھـ، المجموع شرح المھذب١٤٠٨الأولى، 

الشرح الكبیر ھـ، ١٤٠٦دار الكتب العلمیة، الثانیة :  ط،)١/١٤٤(بدائع الصنائع للكاساني ) ٣(
المغني  ،)٣/١١(للنووي  المجموع شرح المھذب ،)١/١٨٦(للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي 

 .ھـ١٣٨٨مكتبة القاھرة، : ط) ١/٢٨٩(لابن قدامة 
 ) ١/٣٩٦(اف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي ، الإنص)١/٢٨٩(المغني لابن قدامة ) ٤(
فِي الْمَجْنُونِ یَسْرِقُ أَوْ یُصِیبُ حَدا : الْحُدُودِ، بَاب: كِتَاب أخرجھ أبو داود في سننھ،) ٥(

ما جاء فیمن لا یجب علیھ الحد : الحدود باب:  كتابوالترمذي في سننھ، ،)٦/٤٥٥(
الطَّلَاقِ، : ، كِتَابعند أھل العلم، وابن ماجھ في سننھوالعمل على ھذا الحدیث  :،وقال)٤/٣٢(

 والحاكم في ،)٢/٢٥٤(مسند  وأحمد في ال،)٢/١٩٨(طَلَاقِ الْمَعْتُوهِ وَالصَّغِیرِ وَالنَّائِمِ : بَاب
  "هُھَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ یُخَرِّجَا ":وقال) ٢/٦٧(الْبُیُوعِ : كِتَاب المستدرك،

المكتبة العصریة، الأولى، : ط) ٧١: ص(للشرنبلالي  مراقي الفلاح شرح نور الإیضاح) ٦(
 ) ١/٣١(الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني  ھـ،١٤٢٥

دار الفكر، بیروت : ط) ١/٤٠(الإیراد وجوابھ من حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني ) ٧(
 .ھـ١٤١٤
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دیث عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ، عَنْ أَبِیھِ، عَنْ جَدِّهِ،  بما أخرجھ أبو داود في سننھ من ح-١
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَھُمْ أَبْنَاءُ «: قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: قَالَ

  )١(» فِي الْمَضَاجِعِسَبْعِ سِنِینَ، وَاضْرِبُوھُمْ عَلَیْھَا، وَھُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَیْنَھُمْ
 )٢(بأن الصبى یعاقب على تركھا، والواجب ما عوقب على تركھ:   من المعقول-٢

  . فتكون الصلاة واجبة علیھ إذا بلغ عشراً
  :وأجاب الجمھور عن ذلك بما یلي

لیس أمراً " مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ" عن الحدیث بأن قولھ صلى االله علیھ وسلم -١
 للصبي وإنما ھو أمر للولي، فأوجب على الولي أن -صلى االله علیھ وسلم-منھ 

یأمر الصبي وھذه قاعدة معروفة في الأصول أن الأمر بالأمر بالشيء لیس أمراً 
، أما )٣(}خُذْ مِنْ أَمْوَالِھِمْ صَدَقَةً{: بالشيء ما لم یدل علیھ دلیل؛ كقولھ تعالى

یؤمر بفعلھا لا إیجابا ولا ندبا الا الصبى حكم المسألة فمن لا تلزمھ الصلاة لا 
  )٤(والصبیة فیؤمران بھا ندبا

بأن ضرب الصبي یكون بطریق التأدیب والتھذیب لا بطریق :  وعن المعقول-٢
  )٥(.العقوبة؛ لأنھا تستدعي الجنایة، وفعل الصبي لا یوصف بكونھ جنایة

بوا إلیھ أن رأي جمھور یظھر من أقوال الفقھاء وما استدلوا بھ على ما ذھ: الراجح
الفقھاء ھو الراجح في المسألة، یرشد لذلك ما استدلوا بھ من أدلة تؤكد أن الصلاة 
غیر واجبة على الصبي في سن التمییز، وإن كان یؤمر بھا من الولي لكنھ لا یأثم 
بتركھا، وأن الأمر من الولي لھ بالصلاة للتعلیم والتدریب علیھا فیعتاد فعل الصلاة 

  .س بالطاعةویأن
  :اصطفاف الأطفال في الصلاة: الفرع الثاني

الصلاة في مجملھا كأي عمل في الإسلام مبنیة على نظام دقیق وضبط في كل شيء، 
وأكثر ما یظھر فیھ ذلك ھو الاصطفاف؛ لذلك كان الفقھاء وأھل العلم یولونھ أھمیة 

علیھ تمام العبادة ویدرجونھ ضمن مسائلھم التي ناقشوھا وتحدثوا عنھا؛ لأنھ عمل 
في -أو ھو من مظاھرھا الھامة، بل إن من الفقھاء من عد مخالفة أمر الاصطفاف 

، وكان مما ناقشھ الفقھاء من ذلك الأمر اصطفاف )٦( مبطلاً للصلاة-بعض حالاتھ

                                                           

، وأحمد )١/٣٦٧(متى یؤمر الغلام بالصلاة : بابالصلاة، : و داود في سننھ، كتابأخرجھ أب) ١(
، والحدیث ١/٣١١، والحاكم في المستدرك، كتاب الطھارة ٦٧٥٦ :، برقم٦/٢٩٥في مسنده 

 ) ٣/٢٣٨(صححھ ابن الملقن في البدر المنیر 
 .ھـ١٤١٤دار الكتب العلمیة، الأولى، : ط) ١/١٧٥(الكافي لابن قدامة ) ٢(
 ١٠٣: التوبة) ٣(
 ) ٣/١١(للنووي  المجموع شرح المھذب) ٤(
 ) ٧/٦٤(بدائع الصنائع للكاساني ) ٥(
" وإذا كان مع الإمام امرأة أقامھا خلفھ؛ لأن محاذاتھا مفسدة: "فقد جاء عن الحنفیة قولھم) ٦(

 من وإن قامت في الصف أفسدت صلاة: " وعندھم أیضاً،)١/١٥٩(بدائع الصنائع للكاساني 
لمحمود بن مودود الموصلي  الاختیار لتعلیل المختار" عن یمینھا ویسارھا وخلفھا بحذائھا

ھـ، وعند الحنابلة الاصطفاف یسار الإمام یبطل صلاة ١٣٥٦الحلبي، القاھرة : ط) ١/٥٩(
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الصبیان أو مكان وقوفھم في الصلاة إذ ما حضروھا مشاركة مع الرجال، وفي 
  :المسألة التفصیل التالي

 لا خلاف بین الفقھاء في أن مكان وقوف الصبیان في ترتیب الصفوف ھو أن :ولاًأ
یكونوا بعد الرجال في حال سبق الرجال إلى الصفوف الأولى؛ وذلك لفضل سبقھم 
إلیھا فكانوا أحق بھا وأھلھا وھو أیضاً من باب تقدیم الفاضل على المفضول، وھذا 

  )١(.ما جاءت بھ السنة
جمع من الرجال مع جمع من الصبیان فإن جمھور العلماء من  إذا وجد :ثانیاً

على أن ترتیب الصفوف ھو أن )٢(الحنفیة والمالكیة والحنابلة والأصح عند الشافعیة
  :یتقدم الرجال ثم یلیھم الصبیان ثم الخناثى ثم النساء؛ وذلك لما یلي

ثُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ إلا أُحَدِّ:  ما جاء عن أَبي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيُّ أنھ قال-١
فَأَقَامَ الصَّلاةَ، وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَھُمُ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّى بِھِمْ «: وَسَلَّمَ قَالَ

صَلَاةُ :  قَالَلا أَحْسَبُھُ إِلا:  قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى-ھَكَذَا صَلَاةُ : "، ثُمَّ قَالَ»فَذَكَرَ صَلاتَھُ
   )٣(أُمَّتِي

لِیَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّھَى «:  أنھ قال-صلى االله علیھ وسلم- ما جاء عنھ -٢ 
   )٤(»ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَھُمْ، ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَھُمْ

ف یستحب أن یقف بین كل رجلین صبي؛ وذلك بھد: وفي مقابل الأصح عند الشافعیة
   )٥(أن یتعلموا منھم أفعال الصلاة

                                                                                                                                                     

ومن صلى خلف الصف وحده، أو قام بجنب الإمام عن یساره، : "المأموم، فقد جاء عندھم
 ) ٢/١٥٥(لمغني لابن قدامة ا "أعاد الصلاة

لِیَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو «:  قال-صلى االله علیھ وسلم–من ذلك ما أخرجھ مسلم في صحیحھ أن النبي ) ١(
 ) ١/٣٢٣(صحیح مسلم » الْأَحْلَامِ وَالنُّھَى ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَھُمْ، ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَھُمْ

، )٢/٤٥( شرح مختصر خلیل للخرشي ،)١/٣٧٤(لابن نجیم البحر الرائق شرح كنز الدقائق ) ٢(
ھـ، ١٤٠٩دار الفكر، بیروت ) ١/٣٨٤(منح الجلیل شرح مختصر خلیل للشیخ علیش 

لیحیى بن سالم  البیان في مذھب الإمام الشافعي، )٤/٢٩٣(المجموع شرح المھذب للنووي 
، )٢/١٦٠(ني لابن قدامة ھـ، المغ١٤٢١دار المنھاج، جدة، الأولى، : ط) ٢/٤٢٦(العمراني 

 ) ١/٢٩٩(الكافي لابن قدامة 
، والبیھقي )١/١٨١(مَقَامِ الصِّبْیَانِ مِنَ الصَّفِّ : الصَّلَاةِ بَابُ: كِتَاب أخرجھ أبو داود في سننھ،) ٣(

تَمُّونَ بِالرَّجُلِ الرِّجَالِ یَأْ: بَابُجُمَّاعُ أَبْوَابِ مَوْقِفِ الْإِمَامِ وَالْمَأْمُومِ، : ، كتابفي السنن الكبرى
 ،)١/٣٤٨(مشكاة المصابیح  وھذا الحدیث ضعفھ التبریزي في ،٣/١٣٨وَمَعَھُمْ صِبْیَانٌ وَنِسَاءٌ 

إسناده ضعیف؛ لأن شھر بن حوشب ضعیف؛ لسوء حفظھ وكثرة : "وقال عنھ الألباني
 ) ١/٢٣٤( الأم -ضعیف أبي داود " أوھامھ

تَسْوِیَةِ الصُّفُوفِ، وَإِقَامَتِھَا، وَفَضْلِ الْأَوَّلِ : لصَّلَاةِ، بَابا: كِتَاب أخرجھ مسلم في صحیحھ،) ٤(
 ) ١/٣٢٣(فَالْأَوَّلِ مِنْھَا 

دار الكتب : ط) ٢/٣٤٠( الحاوي الكبیر للماوردي ،)٤/٢٩٣(للنووي  المجموع شرح المھذب) ٥(
) ١/٣٥٩(للنووي  روضة الطالبین وعمدة المفتینھـ، ١٤١٩العلمیة، بیروت، لبنان، الأولى، 

 .ھـ١٤١٢المكتب الإسلامي، بیروت، دمشق، عمان، الثالثة، : ط
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 إذا وجد جمع من الرجال مع صبي واحد، فإن جمھور العلماء على أن یقوم :ثالثاً
: ، وقال الإمام أحمد)١(الصبي بین الرجال ویدخل في صفھم ولا یقف منفرداً عنھم

غ یكره أن یقوم الصبي مع الناس في المسجد خلف الإمام إلا من قد احتلم وأنبت وبل
  )٢(خمس عشرة سنة

دا ،ٍاستدل الجمھور بما أخرجھ البخاري في صحیحھ من حدیث أَنَسِ بْنِ مَالِك 

 لِطَعَامٍ صَنَعَتْھُ لَھُ، فَأَكَلَ مِنْھُ، -صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ-أَنَّ جَدَّتَھُ مُلَیْكَةَ دَعَتْ رَسُولَ اللَّھِ 
فَقُمْتُ إِلَى حَصِیرٍ لَنَا، قَدِ اسْوَدَّ مِنْ طُولِ مَا : قَالَ أَنَسٌ»  لَكُمْقُومُوا فَلِأُصَلِّ«: ثُمَّ قَالَ

لُبِسَ، فَنَضَحْتُھُ بِمَاءٍ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، وَصَفَفْتُ وَالیَتِیمَ وَرَاءَهُ، 
اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَیْنِ، ثُمَّ وَالعَجُوزُ مِنْ وَرَائِنَا، فَصَلَّى لَنَا رَسُولُ 

  )٣(انْصَرَفَ
ظاھر في أن الیتیم لم یقف منفرداً بل صف مع أنس  :وجھ الاستدلال من الحدیث

   )٤(رضى االله عنھ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَانَ «بما أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ : دلیل الإمام أحمد

  )٥(»أَى غُلَامَا فِي الصَّفِّ أَخْرَجَھُإِذَا رَ
 إذا سبق الصبیان إلى الصف الأول قبل حضور الرجال، فھل یؤخروا عنھ أم :رابعاً

یتركون فیھ؟ وللإجابة عن ذلك أعرض لما ورد من أقوال لعلماء المذاھب الفقھیة 
  :وفیھا ما یلي

 الشافعیة وبعض  یظھر من أقوال علماء الحنفیة والمالكیة وما نص علیھ-١
  )٦(.الحنابلة عدم تأخیر الصبي عن مكانھ في الصف إذا سبق إلیھ

                                                           

: ص(للشرنبلالي  ، مراقي الفلاح شرح نور الإیضاح)١/٣٧٤،٣٧٥(البحر الرائق لابن نجیم ) ١(
 المجموع شرح المھذب) ١/٣٨٤(للشیخ علیش  ، منح الجلیل شرح مختصر خلیل)١١٦

 ) .٤/٢٩٣(للنووي 
، وذكر رأي الإمام أحمد، الشوكاني )٢/٣٤١(لعبد الرحمن العاصمي  ض المربعحاشیة الرو) ٢(

دار الحدیث، مصر، والمباركفوري في مرعاة المفاتیح شرح : ط) ٣/٢١٨( في نیل الأوطار
 المنھل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود والسبكي في ،)٤/٤٣(مشكاة المصابیح 

)٥/٦٨ ( 
 ) ١/٨٦(الصَّلاَةِ عَلَى الحَصِیرِ : بَابالصَّلاَةِ، : كِتَابحیحھ، أخرجھ البخاري في ص) ٣(
 ) ٤/٤٣(مرعاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ) ٣/٢١٨(نیل الأوطار للشوكاني ) ٤(
إِخْرَاجُ الصِّبْیَانِ مِنَ الصَّفِّ : الصَّلَوات، باب:  كِتَابأخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ،) ٥(

رضي االله - وعمر -رحمھ االله-عیف، فیھ انقطاع بین إبراھیم النخعي ض: ، والحدیث)١/٣٦٣(
ثقة إلا أنھ یرسل كثیرا من الخامسة مات سنة ست وتسعین : " قال ابن حجر عن إبراھیم-عنھ

 ) .٩٥: ص(تقریب التھذیب ". وھو ابن خمسین
رح منح الجلیل ش ،)٤٢: ص(مختصر خلیل  ،)١/٣٧٤،٣٧٥(البحر الرائق لابن نجیم ) ٦(

دار : ط) ١/٤٩٢( مغني المحتاج للخطیب الشربیني ،)١/٣٨٤(للشیخ علیش  مختصر خلیل
أسنى  ،)٣/٢١٠(إعانة الطالبین على حل ألفاظ فتح المعین ھـ، ١٤١٥الكتب العلمیة، الأولى، 

دار الكتاب : ط) ١/٢٢٣(لمحمد بن زكریا الأنصاري  المطالب في شرح روض الطالب
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 الظاھر من كلام الإمام أحمد أنھ یجوز تأخیر الصبي عن الصف الأول إذا سبق -٢
  )٢(.، وھو ما نص علیھ ابن رجب، وذكره البھوتي والمرداوي)١(إلیھ

داا یلي استدل جمھور الفقھاء على ما ذھبوا إلیھ بم:  

  :من السنة) أ
 بما أخرجھ البخاري في صحیحھ من حدیث ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ -١

  )٣(»لاَ یُقِیمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنْ مَجْلِسِھِ ثُمَّ یَجْلِسُ فِیھِ«: عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ
 سبق إلى ما لم یَسْبقْھ إلیھ مسلمٌ مَنْ: " ما جاء عنھ صلى االله علیھ وسلم أنھ قال-٢

  )٤("فھو لھ
 أن موضوعھما عام في أن من سبق )٥(:وجھ الاستدلال من ھذین الحدیثین

  .إلى مكان فھو أحق بھ في الصلاة وفي غیرھا بلا فرق بین الكبیر والصغیر
من سبق إلى ما لم یسبق إلیھ «أن حدیث : لكن قد یرد على ھذا الاستدلال

  » لیلني منكم أولو الأحلام والنھى«: عام، یخصص بحدیث» بھأحد فھو أحق 
لا یلني :  لم یقل-صلى االله علیھ وسلم-بأن النبي : ویمكن أن یجاب عن ذلك

لیلني منكم أولو «: منكم إلا أولو الأحلام والنھى، بحیث یمنع غیرھم، وإنما قال
  .فقط من باب حث ھؤلاء الكبار أن یلوه» الأحلام والنھى

  :  المعقول من وجھینمن) ب
، فالصبي إذا عقل القربة، كان كالبالغ في )٦(ھو أن الصبیان في مرتبة الرجال: الأول

في الإمامة وھو ابن ست أو سبع سنین، ففي المصافة  )٧(الجملة، وقد قدم عمرو
  )٨(.أولى، وقد یكون صبي أقرأ من مكلف، ولا ینضبط

                                                                                                                                                     

مؤسسة الرسالة، : ط) ٢/١٥٩(مفلح ومعھ تصحیح الفروع للمرداوي الإسلامي، الفروع لابن 
  ھــ١٤٢٤الأولى 

للرحیبانى  ، مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى)٢/١٦٠(المغني لابن قدامة ) ١(
)١/٦٩٠ ( 

، )١/٣٢٩(كشاف القناع للبھوتى  دار الكتب العلمیة،: ط) ١٩٣: ص(القواعد لابن رجب ) ٢(
 ) ٢/٢٨٥(فة الراجح من الخلاف للمرداوي الإنصاف في معر

لا یقیم الرجل الرجل من مجلسھ : الاستئذان، باب: صحیحھ، كتاب في البخاري أخرجھ) ٣(
)٨/٦١ ( 

ما جاء في إقطاع : الخراج والفيء والإمارة، باب: أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب) ٤(
 ) ٧/٦١(لمنیر لابن الملقن البدر احدیث غریب، : قال ابن الملقن) ٤/٦٧٩(الأرَضِینَ

أشار إلى الاستدلال بھذین الحدیثین عبد الرحمن بن قاسم العاصمي في حاشیة الروض ) ٥(
 ) ٢/٣٤١(المربع شرح زاد المستقنع

 ) ١/٣٤٤(الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي ) ٦(
المَغَازِي، بَابٌ :  كِتَابأخرجھ البخاري في صحیحھ، الذي في إشارة إلى حدیث عمرو بن سلمة) ٧(

)٥/١٥٠ ( 
 ) ٢/٣٤١(لعبد الرحمن العاصمي  حاشیة الروض المربع) ٨(
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للصفوف الأولى أمرًا مشھورًا لاستمر لو كان تأخیر الصبیان بعد سبقھم : الثاني
العمل علیھ، كتأخیر النساء، ولنقل كما نقلت الأمور المشھورة نقلا لا یحتمل 

  )١(الاختلاف
  : استدل الإمام أحمد ومن معھ من علماء المذھب على ما ذھبوا إلیھ بما یلي-
  :من السنة بما یلي) أ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ «ي ھَاشِمٍ، عَنْ إِبْرَاھِیمَ،  بما أخرجھ ابن أبي شیبة في مصنفھ عَنْ أَبِ-١ 

  )٢(»الْخَطَّابِ، كَانَ إِذَا رَأَى غُلَامَا فِي الصَّفِّ أَخْرَجَھُ
ظاھر في الاستدلال على جواز تأخیر الصبیان عن : وجھ الاستدلال من الحدیث

  .الصف بعد سبقھ إلیھ
كَانَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى : ، قَالَ بما أخرجھ مسلم في صحیحھ من حدیث أَبِي مَسْعُودٍ-٢

اسْتَوُوا، وَلَا تَخْتَلِفُوا، «: االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِي الصَّلَاةِ، وَیَقُولُ
ذِینَ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، لِیَلِنِي مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّھَى ثُمَّ الَّذِینَ یَلُونَھُمْ، ثُمَّ الَّ

  )٣(»فَأَنْتُمُ الْیَوْمَ أَشَدُّ اخْتِلَافًا«: قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ» یَلُونَھُمْ
أنھ یشیر إلى تقدیم الأفضل فالأفضل إلى الإمام لأنھ : وجھ الاستدلال من الحدیث

أولى بالإكرام ولأنھ ربما احتاج الإمام إلى استخلاف فیكون ھو أولى ولأنھ یتفطن 
ى السھو لما لا یتفطن لھ غیره ولیضبطوا صفة الصلاة ویحفظوھا لتنبیھ الإمام عل

  )٤(وینقلوھا ویعلموھا الناس ولیقتدي بأفعالھم من وراءھم
بأن مراده صلى االله علیھ وسلم حَثُّ البالغین العقلاء على :  وأجیب عن ھذا الحدیث

   )٥(.التقدم؛ لا تأخیر الصغار عن أماكنھم
بَیْنَا أَنَا فِي الْمَسْجِدِ فِي الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ فَجَبَذَنِي رَجُلٌ مِنْ :  قَالَ عَنْ قَیْسِ بنِ عَبَّادٍ-٣

خَلْفِي جَبْذَةً فَنَحَّانِي، وَقَامَ مَقَامِي فَوَاللَّھِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي، فَلَمَّا انْصَرَفَ فَإِذَا ھُوَ 
 اللَّھُ، إِنَّ ھَذَا عَھْدٌ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ یَا فَتَى، لَا یَسُؤْكَ«: أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ فَقَالَ

ھَلَكَ أَھْلُ الْعُقَدِ وَرَبِّ «: ، ثُمَّ اسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ»عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِلَیْنَا أَنْ نَلِیَھُ
» سَى عَلَى مَنْ أَضَلُّواوَاللَّھِ مَا عَلَیْھِمْ آسَى، وَلَكِنْ آ«:  ثُمَّ قَالَ- ثَلَاثًا -» الْكَعْبَةِ

  )٦(»الْأُمَرَاءُ«: یَا أَبَا یَعْقُوبَ مَا یَعْنِي بِأَھْلِ الْعَقْدِ؟ قَالَ: قُلْتُ
  . ظاھر في جواز تأخیر الصبي عن الصف الأول:وجھ الاستدلال من ھذا الحدیث

                                                           

 ) ٢/٣٤١(حاشیة الروض المربع للعاصمي ) ١(
 .من ھذا الفرع" ثالثاً"سبق تخریجھ والحكم علیھ في البند ) ٢(
 ) ١/٣٢٣( تسویة الصفوف، وإقامتھا :الصلاة، باب: أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب) ٣(
 ) ٤/١٥٥(شرح النووي على مسلم ) ٤(
 ) ٣/١٨(الشرح الممتع على زاد المستقنع ) ٥(
، وأحمد )٢/٨٨(من یلي الإمام ثم الذي یلیھ : ، كتاب الإمامة، بابأخرجھ النسائي في السنن) ٦(

الإمامة، : ، والحاكم في المستدرك، كتاب الطھارة، باب٢١٢٦٤ :برقم) ٣٥/١٨٦(في المسند 
ھَذَا حَدِیثٌ صَحِیحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وقال الألباني اسناده : ، وقال)١/٣٣٤( الجماعة وصلاة

 ) ١/٣٤٨(صحیح، مشكاة المصابیح 
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  )١(بأن ھذا الخبر إن صح فھو رأي صحابي: وأجیب عن ھذا الأثر
أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِصَلَاةِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : لْأَشْعَرِيُّ أنھ قال عن أبي مَالِكٍ ا-٤

فَأَقَامَ الصَّلَاةَ، وَصَفَّ الرِّجَالَ وَصَفَّ خَلْفَھُمُ الْغِلْمَانَ، ثُمَّ صَلَّى بِھِمْ فَذَكَرَ «: قَالَ
صَلَاةُ : لَا أَحْسَبُھُ إِلَّا قَالَ:  عَبْدُ الْأَعْلَىھَكَذَا صَلَاةُ، قَالَ: " ، ثُمَّ قَالَ»صَلَاتَھُ
  )٢("أُمَّتِي

 للغلمان صفاً بعد الرجال - صلى االله علیھ وسلم- بأن جعلھ :وأجیب عن ھذا الحدیث
  )٣(فعل لا یدل على فساد خلافھ

 استدل من قال بجواز تأخیر الصبیان عن أماكنھم بأن التقدیم في :من المعقول) ب
 لا یختص بالصلاة بل السنة أن یقدم أھل الفضل في كل مجمع إلى الإمام الإسلام

وكبیر المجلس كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشاورة ومواقف القتال 
وإمامة الصلاة والتدریس والإفتاء وإسماع الحدیث ونحوھا ویكون الناس فیھا 

)٤(ة في ذلك البابعلى مراتبھم في العلم والدین والعقل والشرف والسن والكفاء

    
یظھر مما سبق عرضھ من آراء رجاحة رأي جمھور الفقھاء؛ إذ : الراجح

إن في تأخیر الصبیان عن الصف الأول وأخص بالذكر الممیزین منھم فیھ إزعاج 
لھم في الصلاة، كما أن فیھ لفتاً لأنظار باقي المصلین قد یشغلھم أیضاً عن الصلاة، 

كلفین في تأخیر الصبیان عن الصف الأول لقلنا بأحقیتھم ثم إننا لو قلنا بأحقیة الم
أیضاً في تأخیرھم عن الصف الثاني والثالث كذا باقي الصفوف؛ لذات العلة وھي 

قَالَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ : أفضلیة الصفوف الأولى؛ لحدیث مسلم عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ، قَالَ
الرِّجَالِ أَوَّلُھَا، وَشَرُّھَا آخِرُھَا، وَخَیْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ خَیْرُ صُفُوفِ «: عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

   )٥(»آخِرُھَا، وَشَرُّھَا أَوَّلُھَا
أما عن ما ساقھ أصحاب الرأي القائل بتأخیر الصبیان عن أماكنھم في 
الصف من أحادیث جمیعھا یحتمل التأویل على غیر ما ساقوه، أو التفسیر بغیر ما 

جوه الاستدلال، ومن أھم ما أورده أصحاب ھذا الرأي في المسألة أوردوه من و
حدیث مالك الأشعري السابق ذكره وھو لم یسلم من الضعف وعلى : حدیثان الأول

فرض القول بصحتھ فھذا الحدیث غایة ما یدل علیھ ھو أن ترتیب الصفوف موكول 
 النساء وھذا للإمام حال وجود جمع من الرجال مع جمع من الصبیان مع جمع من

                                                           

مكتبة المعارف، الریاض، الطبعة الثانیة : ط) ١/١١٩(المحرر في الفقھ لابن تیمیة ) ١(
 ) ١/١١٩(النكت والفوائد السنیة على مشكل المحرر  ھـ،١٤٠٤

قال  ،)١/١٨١(مقام الصبیان من الصف : الصلاة، باب :أخرجھ أبو داود في سننھ، كتاب) ٢(
 إسناده ضعیف؛ لأن فیھ شھر بن حوشب وھو ضعیف؛ لسوء حفظھ وكثرة أوھامھ،: الألباني

 ) ١/٢٣٤(ضعیف أبي داود 
 ) ٣/٢١٩(نیل الأوطار للشوكاني ) ٣(
 ) ٤/١٥٥(شرح النووي على مسلم ) ٤(
 ) ١/٣٢٦(تسویة الصفوف، وإقامتھا : أخرجھ مسلم في صحیحھ، كتاب الصلاة، باب) ٥(
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خارج عن محل النزاع، إذ إن محل النزاع یكون في حال سبق الصبیان إلى الصفوف 
  .الأولى قبل وصول البالغین إلیھا

كما - حدیث قَیْسِ بْنِ عَبَّادٍ وھو عین في المسألة إلا أن من العلماء :  والآخر
نظر في الحدیث  أجاب بأنھ فعل صحابي، وفي الحقیقة أن أھم ما یلفت ال-سبق بیانھ

، فما حظ الصغیر الممیز من ذھابھ "فَوَ اللَّھِ مَا عَقَلْتُ صَلَاتِي" ھو قول راویھ 
للمسجد في ھذه الحالة من الصلاة إذا لم یعقلھا؟ وما تقصیره حتى تكون ھذه 
عقوبتھ فلا یخرج من صلاتھ بشيء؟ إن الطفل إذا علم أنھ معرض للتأخیر بجذب 

 الصف الأول للصلاة لظل مشغولاً بذلك حتى وإن لم یجذبھ بالغ لھ بعد سبقھ إلى
أحد، ناھیك عما قد یورث ذلك عنده من خصال سیئة منھا عدم المبالاة بالمسارعة 
إلى الصفوف الأولى وسد الفرج فیھا، وعدم المسارعة للذھاب للمسجد وربما اعتاد 

المفاسد ما یربو الصبي ذلك فتصیر ھذه الخصال سجیة إلى أن یبلغ، وفي ذلك من 
على المصلحة المرجوة للكبیر من وراء ھذا الأمر، نعم قد یعالج الإمام الصف 
بحسب ما یرى في ذلك من المصلحة وتكون ھذه مسؤولیتھ، لكن لا یترك الأمر 
لجمیع من في المسجد من المكلفین یتناوبون علیھا، ویكون دور الصبیان في 

  .ز أماكن للمتأخرین عن الصفوف من البالغینالمساجد ووجودھم فیھا ما ھو إلا حج
أما عن الصبي غیر الممیز فینبغي لمن أحضره للمسجد أن یجنبھ الصف 
الأول، فإن خاف علیھ الضیاع، فلیجعلھ في جانبي الصف ولا یجعلھ في أواسطھ أو 

  .خلف الإمام مباشرة، واالله أعلم
  :إمامة الصبي: الفرع الثالث

  :فقھیة الأربعة في مسألة إمامة الصبي إلى الأقوال التالیةاختلف علماء المذاھب ال
 ذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والحنابلة في المذھب إلى عدم :أولاً

جواز إمامة الصبي في الفرائض واختلفوا في إمامتھ في النوافل فأجازھا بعض 
  )٣( والمذھب عند الحنابلة)٢(وروایة عند المالكیة)١(الحنفیة

                                                           

ومنھم من أجازھا إذا بلغ الصبي عشر  أجاز بعض الحنفیة إمامة الصبي بإطلاق في النوافل) ١(
 سنین ومنھم من قصرھا على التراویح فقط، لكن المذھب عدم الجواز، البنایة شرح الھدایة

الجوھرة النیرة على  ھـ،١٤٢٠دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان : ط ،)٢/٣٤٤(للبدر العیني 
المحیط ھـ، ١٣٢٢المطبعة الخیریة، الأولى : ط) ١/٩٨،٩٩(للزَّبِیدِيّ  مختصر القدوري

دار : ط) ١/٤٦٦،٤٦٧(، )١/٤٠٦،٤٠٧(لابن مَازَةَ البخاري  البرھاني في الفقھ النعماني
 .ھـ١٤٢٤ولى  لبنان، الأ–الكتب العلمیة، بیروت 

أن إمامة الصبي في النافلة تصح، وإن لم تجز، الذخیرة للقرافي : وفي قول عندھم) ٢(
 التاج والإكلیل لمختصر خلیلم، ١٩٩٤دار الغرب الإسلامي، بیروت، الأولى، :  ط،)٢/٢٤٢(

 ھـ١٤١٦دار الكتب العلمیة، الأولى، : ط) ٢/٤٢٢(للعبدري المواق 
دار : ط) ٢/٥٥(لابن قدامة  الشرح الكبیر على متن المقنع ،)٢/١٦٨(المغني لابن قدامة ) ٣(

الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي  الكتاب العربي للنشر والتوزیع،
)٢/٢٦٦(،)٢/١٩٤ ( 



 

 

 - ٣٢٥٦ - 

 ذھب الشافعیة وروایة عند الحنابلة إلى جواز إمامة الصبي في الفرائض :ثانیاً
    )١(والنوافل، وإن كان الأفضل إمامة البالغ

  :استدلوا من السنة بما یلي: أولاً: أدلة الجمھور
الْإِمَامُ ضَامِنٌ «: قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ما جاء عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ، قَالَ) أ

  )٢(»وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّھُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِینَ
  :وجھ الاستدلال من الحدیث

  جاء في الحدیث حصر الإمام في وصف الضمان فلا یوجد في غیره وضمانھ لا -١
 معناه أن صلاة الإمام تتضمن یتصور في الذمة؛ لأنھ لا یبرأ أحد بصلاة غیره، بل

صلاة المأموم ولن یتأتى ذلك حتى یشتمل على أوصاف صلاة المأموم، لكن من 
جملة أوصافھا الوجوب وھو متعذر في صلاة الصبي، وبھذا التقریر ظھر امتناع 
إیقاع الظھر خلف من یصلي العصر والقاضي خلف المؤدي والمفترض خلف 

  )٣(المتنفل
أن الإمام ضامن، والصبي لیس منھ ضمان، فكیف یَصح منھ  ورد في الحدیث -٢

ضمان صلاة المقتدي؟ إذ إن نفل البالغ مضمون حیث یجب القضاء إذا أفسده، 
ونفل الصبي غیر مضمون حیث لا یلزمھ القضاء بالإفساد بالإجماع فیكون نفل 

  )٤(.الصبي دون نفل البالغ فلا یجوز أن یكون الأدنى متضمنا للأعلى
عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ: "لھ صلى االله علیھ وسلمقو) ب

  )٥("عَقْلِھِ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى یَحْتَلِمَ
 والمجنون لا )٦(ھو أن الصبي غیر مخاطب؛ كالمجنون: وجھ الاستدلال من الحدیث

  .إمامتھ، فیقاس علیھ الصبي في عدم صحة إمامتھ للبالغینتصح 
إِنَّمَا جُعِلَ : " ما جاء عَنْ أَبِي ھُرَیْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أَنَّھُ قَالَ )ج

سَمِعَ اللَّھُ لِمَنْ : ذَا قَالَالإِمَامُ لِیُؤْتَمَّ بِھِ، فَلاَ تَخْتَلِفُوا عَلَیْھِ، فَإِذَا رَكَعَ، فَارْكَعُوا، وَإِ

                                                           

للنووي  المجموع شرح المھذب ھـ،١٤١٠دار المعرفة، بیروت : ط) ١/١٩٣(الأم للشافعي ) ١(
 ) ٢/٢٦٦( الراجح من الخلاف للمرداوي الإنصاف في معرفة ،)٤/٢٤٩(

 مَا یَجِبُ عَلَى الْمُؤَذِّنِ مِنْ تَعَاھُدِ الْوَقْتِ: الصَّلَاةِ، بَاب: أخرجھ أبو داود في سننھ، كِتَاب) ٢(
ما جاء أن الإمام ضامن، والمؤذن : الصلاة، باب: كتاب ، والترمذي في سننھ،)١/١٤٣(

مَا یَجِبُ : بَابُإِقَامَةِ الصَّلَوَاتِ وَالسُّنَّةِ فِیھَا، : كتاب ، وابن ماجة في سننھ،)١/٤٠٢(مؤتمن 
، والألباني في إرواء )١/٢٠٩(مشكاة المصابیح صححھ التبریزي في ) ٢/١٢٢( عَلَى الْإِمَامِ

 .ھـ١٤٠٥المكتب الإسلامي، بیروت، الثانیة : ، ط)١/٢٣١(الغلیل 
 ) ٢٤٣، ٢/٢٤٢(الذخیرة للقرافي ) ٣(
المحیط البرھاني لابن مَازَةَ البخاري  ،)٣٤٥، ٢/٣٤٤(للبدر العیني  ة شرح الھدایةالبنای) ٤(

)١/٤٠٧ ( 
  .سبق تخریجھ في الفرع الأول من المطلب الأول من المبحث الأول) ٥(
 ) ١/٩٨(الجوھرة النیرة للزَّبِیدِيّ ) ٦(
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رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا صَلَّى جَالِسًا، فَصَلُّوا : حَمِدَهُ، فَقُولُوا
  )١("جُلُوسًا أَجْمَعُونَ

إذا أم الصبي البالغ كان كل واحد منھما یصلي فرضاً  :وجھ الاستدلال من الحدیث
  )٢(المخالفة، فكان ممنوعاً منھاًآخر وعد ھذا من 

فإذا «: بأن المراد بھ، لا تختلفوا علیھ في الأفعال، بدلیل قولھ :ونوقش ھذا الدلیل
ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى جالساً فصلوا 

  )٣(؛ ولھذا یصح ائتمام المتنفل بالمفترض مع اختلاف نیتھما»جلوساً أجمعون
بأنھ لا یجوز حمل الخبر على المخالفة في الأفعال؛ لأن  :ب عن ھذه المناقشةوأجی

: حملھ على العموم أولى؛ ولأن المخالفة في الأفعال قد استفیدت من آخر الخبر بقولھ
، فلم یجز حمل اللفظ على التكرار، ولأن "فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا"

  )٤(لا یجوز أن یقتدي بھ فیھاصلاة لا یجوز أداؤھا بنیة الإمام، ف
  : استدل جمھور الفقھاء من المعقول على ما ذھبوا إلیھ من وجوه منھا ما یلي:ثانیاً

 الأصل ھو ألا یبني القوي على الضعیف، ونفل البالغ أقوي حیث یلزمھ -١
بالشروع، ونفل الصبي ضعیف حیث لا یلزمھ بالشروع، وعلى ھذا لا یجوز 

   )٥(.الاقتداء بھ في النفل
 لا یؤمن أن یصلي الصبي بغیر طھارة، إذ لا حرج علیھ في ذلك، ألا ترى أن -٢

شھادتھ إنما ردت من أجل أنھ لا یؤمن أن یشھد بالزور إذ لا حرج علیھ في 
   )٦(ذلك

 منع الصبي من الإمامة في الفرض؛ لأنھ غیر مخاطب بالصلاة من طریق -٣
فل، ومنع من إمامتھ في النفل؛ لأن الوجوب، فكان المؤتم بھ مفترضًا خلف متن

عقده حین دخولھ في الصلاة غیر لازم؛ بدلیل أنھ لو خرج من الصلاة قبل تمامھا 
  )٧(لم یكن علیھ قضاؤھا، بخلاف البالغ

الامامة حال كمال والصبي لیس من أھل الكمال فلا یؤم الرجال كالمرأة ولأنھ لا  -٤
  )٨(لصلاة أو القراءة حال الإسراریؤمن من الصبي الاخلال بشرط من شرائط ا
  :أدلة الشافعیة ومن معھم على ما ذھبوا إلیھ

  : استدلوا من السنة بما یلي: أولاً
  )١("یَؤُمُّ الْقَوْمَ أَقْرَؤُھُمْ لِكِتَابِ االلهِ: " قولھ صلى االله علیھ وسلم-١

                                                           

 ) ١/١٤٥(فِّ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ إِقَامَةُ الصَّ: بَابالأَذَان، :  كِتَابأخرجھ البخاري في صحیحھ،) ١(
 .ھـ١٤٢٧دار السلام، القاھرة، الثانیة : ط) ٢/٨٢٨(التجرید للقدوري ) ٢(
 ) ٢/١٦٦(المغني لابن قدامة ) ٣(
 ) ٢/٨٢٨(التجرید للقدوري ) ٤(
 ) ٢/٣٤٥(للبدر العیني  البنایة شرح الھدایة) ٥(
 ) ٢/٢٥(شرح مختصر خلیل للخرشي ) ٦(
 .ھـ١٤٣٢وزارة الأوقاف الإسلامیة، قطر، الأولى، : ط) ٣٢٧، ١/٣٢٦(رة للخمي التبص) ٧(
 ) ٢/٥٤(الشرح الكبیر على متن المقنع ) ٨(
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غ أنھ عام في موضوعھ یشمل الصغیر والكبیر البال: وجھ الاستدلال من الحدیث
  ) ٢(وغیره

  )٣(.بأن الخطاب في الحدیث محمول على البالغ: وأجیب عن ھذا الاستدلال
فَإِذَا : "قَالَ لِي أَبُو قِلاَبَةَ:  ما جاء عَنْ أَبِي قِلاَبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ، قَالَ-٢

فَنَظَرُوا فَلَمْ یَكُنْ أَحَدٌ أَكْثَرَ . »قُرْآنًاحَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَلْیُؤَذِّنْ أَحَدُكُمْ، وَلْیَؤُمَّكُمْ أَكْثَرُكُمْ 
قُرْآنًا مِنِّي، لِمَا كُنْتُ أَتَلَقَّى مِنَ الرُّكْبَانِ، فَقَدَّمُونِي بَیْنَ أَیْدِیھِمْ، وَأَنَا ابْنُ سِتٍّ أَوْ 

 فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ سَبْعِ سِنِینَ، وَكَانَتْ عَلَيَّ بُرْدَةٌ، كُنْتُ إِذَا سَجَدْتُ تَقَلَّصَتْ عَنِّي،
أَلاَ تُغَطُّوا عَنَّا اسْتَ قَارِئِكُمْ؟ فَاشْتَرَوْا فَقَطَعُوا لِي قَمِیصًا، فَمَا فَرِحْتُ بِشَيْءٍ : الحَيِّ

  )٤("فَرَحِي بِذَلِكَ القَمِیصِ
ظاھر في جواز إمامة الصبي للبالغین؛ لفعل الصحابة : وجھ الاستدلال من الحدیث

  .لذلك الأمر
كان أحمد یضعف أمر :  قال الخطابيبما یلي،: وقش الاستدلال بھذا الحدیثن

قیل لأحمد حدیث عمرو : عمرو بن سلمة، وقال مرة دعھ لیس بشئ، قال أبو داود
عنھ؛ لأنھ لم یتحقق بلوغ  لا أدري أي شئ ھذا ولعلھ إنما توقف: بن سلمة، قال

البادیة في حي من العرب بعید من  فإنھ كان ب-صلى االله علیھ وسلم-الأمر إلى النبي 
المدینة، وقوى ھذا الاحتمال قولھ في الحدیث وكنت إذا سجدت خرجت إستي وھذا 

وأجیب أیضاً عن الاستدلال بھذا الحدیث بأنھ اجتھاد من قومھ فلیس ، )٥(غیر سائغ
  )٦(بحجة

لنبي لیس فیھ اطلاع ا:  قال أحمد بن حنبل:وأجاب الشوكاني عن ھذه المناقشة بقولھ
 وأجیب بأن إمامتھ بھم كانت حال نزول الوحي، ولا یقع حالھ -صلى االله علیھ وسلم-

التقریر لأحد من الصحابة على الخطأ، وأیضا الذین قدموا عمرو بن سلمة كانوا 
  )٧(.كلھم صحابة ولا نعلم لھم مخالفاً

لصبي تجوز بأن ا: استدل الشافعیة ومن معھم على ما ذھبوا إلیھ من المعقول: ثانیاً
، ولأنھما )٨(في النفل، ومن جازت إمامتھ في النفل جازت في الفرض؛ كالبالغإمامتھ 

                                                                                                                                                     

مَنْ أَحَقُّ بِالْإِمَامَةِ : الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعِ الصَّلَاةَ، بَاب: أخرجھ مسلم في صحیحھ، كِتَاب) ١(
)١/٤٦٥ ( 

 ) ٢/٥٤(لابن قدامة  ، الشرح الكبیر على متن المقنع)٣/١٩٧(للشوكاني  نیل الأوطار) ٢(
دار النوادر،  :ط) ٢/٣٤٢(لأبي یعلى الفراء التعلیق الكبیر في المسائل الخلافیة بین الأئمة) ٣(

 ھـ١٤٣٥دمشق، سوریا، الأولى 
 ) ٥/١٥٠(بَابٌ  المَغَازِي،: جزء من حدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ، كِتَاب) ٤(
 ) ٥٥، ٢/٥٤(لابن قدامة  ر على متن المقنعالشرح الكبی) ٥(
 ) ٢/٢٤٣(الذخیرة للقرافي ) ٦(
 .بتصرف) ٣/١٩٧(للشوكاني  نیل الأوطار) ٧(
 ) ٤/٢٥٠(للنووي  المجموع شرح المھذب) ٨(
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صلاتان اتفقتا في الأفعال، فجاز ائتمام المصلي في إحداھما بالمصلي في الأخرى، 
   )١(.كالمتنفل خلف المفترض

ي أن الخلاف بینھم في مسألة إمامة الصب: یظھر من آراء العلماء ومن أدلتھم
من أسبابھ اختلافھم في مسألتي اختلاف نیة الإمام عن نیة المأموم، ومسألة اقتداء 
المفترض بالمتنفل، إذ إن من رأى عدم جواز اقتداء المفترض بالمتنفل، وعدم جواز 
اختلاف نیة المأموم عن الإمام قال أیضاً بعدم جواز إمامة الصبي للبالغین، ومن 

متنفل، وجواز اختلاف نیة المأموم عن الإمام قال جواز اقتداء المفترض بال رأى
  .بجواز إمامة الصبي للبالغین

راا الترجیح في أمثال ھذه المسائل من الصعوبة بمكان على كل باحث درس 

آراء الفقھاء واستعرض أدلتھم وقام على دراستھا وتأملھا؛ إذ إن الأمر تتنازعھ 
فتجد أن لكل منھم جانباً من القوة لا الأدلة والمناقشات والردود من الفقھاء، 

یستھان بھ، وقد بدا ذلك واضحاً من العرض السابق للمسألة؛ لذلك فإن الراجح الذي 
أراه ھو عدم إطلاق القول في المسألة بالمنع أو الجواز، ولكن یكون الأمر منضبطاً 

بالغین بقیود وشروط إن توافرت جمیعھا كان الأمر على الجواز في إمامة الصبي لل
وإن كان ذلك خلاف الأولى، وإن تخلفت أو بعضھا فإن المنع من إمامة الصبي 

  :للبالغین ھو الراجح في المسألة، وھذه الشروط ھي كالتالي
 أن یكون الصبي ممیزاً ذا عقل راجح بحیث لا یعتمد في التمییز على بلوغھ سن -١

  .السابعة أو الثامنة فقط
لصلاة وفقھ إمامتھا؛ لأن ھذا ھو الذي یظھر من حال  أن یكون الصبي لدیھ فقھ ا-٢

  .عمرو بن أبي سلمة من ھذا الحدیث الذي معنا ومن غیره من الأحادیث
  .  أكثر الناس قرآناً أن یكون الصبي -٣
  أن یتم الإجماع من جماعة المصلین على إمامتھ لھم؛ فإن لم یحصل الاتفاق على-٤

فاد من لفظ الحدیث الصحیح الوارد كواقعة إمامتھ فلا یقدم؛ إذ ھذا ھو المست
  ".فَقَدَّمُونِي بَیْنَ أَیْدِیھِمْ :"عین في المسألة حین قال

  . ألا یكون الصبي إماماً راتباً في جمیع الصلوات-٥
حكم صلاة المفترض  مستثناة بالنص من -بشروطھا– أن تكون ھذه حالة خاصة -٦

  .خلف المتنفل لا یتوسع فیھا
بجواز إمامة الصبي في ھذه الحالة، : لشروط السابقة كاملة قلنافإن توافرت ا

لیس : "وإلا فلا، وعلى ذلك یمكن أن نضع ھذا الضابط الإرشادي في المسألة وھو
لكل صبي أن یؤم البالغین، ولا لآحاد الناس أو بعضھم تقدیم الصبیان على 

  ".البالغین
مسألة، كما أنھ یراعي البعد التربوي وھذا الراجح فیھ مراعاة لكلا الرأیین في ال     

  .في ھذا الموضوع وتربیة النشء وتدریبھم على تحمل المسؤولیة واالله أعلم

                                                           

 ) ٢/١٦٦(المغني لابن قدامة ) ١(
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ب اطا  

  ؤو ان ن ة ان

من معرفة لمن   بدایة وحتى تتحدد المسؤولیة عن صلاة الصبیان لا بدد

 ثم یأتي بعد ذلك بیان حكم الأمر بھا بالنسبة یوجھ الأمر بفعل الصبیان للصلاة أولاً؟
للمسؤول عنھا، أي ھل ھو للوجوب أم للندب؟ وما الذي یترتب على ذلك؟ ثم یعقب 
ذلك بیان حكم ضرب الأولیاء الصبیان على ترك الصلاة، ثم یأتي بعد ذلك بیان حكم 

سبق الأمر بما یلزم للصلاة من شروط صحتھا وغیر ذلك، وفیما یلي تفصیل ما 
  :إجمالھ في الفروع التالیة

  :مسؤولیة المكلفین عن صلاة الصبیان وحدود ھذه المسؤولیة: الفرع الأول

أما عن مسؤولیة المكلفین عن صلاة الصبیان وحدود مسؤولیتھم عن ذلك 
 على أن الأمر بالصلاة موجھ إلى الأولیاء؛ كالأبوین وإن علا، )١(فإن الفقھاء أجمعوا

، بل إن من العلماء من وسع )٢(من جھة الحاكم أو الوصي أمره بھاوإلا فعلى القیم 
دائرة المسؤولیة عن ھذا الأمر الصادر للصبیان بالصلاة فأضاف إلى من سبق 
ذكرھم الملتقط ومالك الرقیق، وكذا المودع والمستعیر، بل وتعدى ھؤلاء أیضاً إلى 

لأمر بالصلاة تتعلق بالدرجة ، والحق أن مسؤولیة ا)٣(كافة المسلمین فیمن لا ولي لھ
الأولى بأولیاء الصغیر ومن تتعلق بھم المسؤولیة المباشرة عنھ، ثم إن لم یوجد 
ھؤلاء فإنھ یتبعھم في ذلك كل مسلم لھ علاقة بھذا الصغیر من جیرانھ ورواد 
مسجده بل وأھل الحي الذي یلعب أو یرى فیھ ھذا الصغیر من باب المسؤولیة 

ون الجماعي والتكاتف المجتمعي على الإصلاح والأمر بالمعروف الاجتماعیة والتعا
والنھي عن المنكر؛ لعظم أمر الصلاة في الإسلام، كما أن ھذا ھو الذي یفھم من 
الأمر الوارد في الحدیث إذ یلاحظ أن الخطاب في الحدیث ورد بصیغة الجمع مروا 

 الجماعیة وأن الأمر الخ، وھذا یفھم منھ المسؤولیة... واضربوھم ... أولادكم 
  .موجھ لكل ذي قوامة على ھؤلاء الصبیان

                                                           

یرواني ، الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید الق)١/١٤٤(بدائع الصنائع للكاساني ) ١(
لابن مفلح  ، المبدع في شرح المقنع)٣/١١(للنووي  ، المجموع شرح المھذب)١/٣١(
)١/٢٦٨ ( 

 ) ١/١٢١(، أسنى المطالب لمحمد بن زكریا الأنصاري )٣/١١(المجموع شرح المھذب ) ) ٢(
تحفة المحتاج في شرح المنھاج وحواشي  ،)١/٣٩١(نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ) ٣(

 ) ١/٤٤٩(العبادي الشرواني و
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  حكم أمر الصبیان بالصلاة بالنسبة للمسؤول : الفرع الثاني

 :عنھا وما یترتب على ذلك

 فإن الفقھاء )١(أما عن حكم الأمر الموجھ للمكلفین بأمر الصبیان بالصلاة
ب أم للندب، وفیما یلي بیان اختلفوا في حكم ھذا الأمر الموجھ للولي، ھل ھو للوجو

  :ذلك

 ذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة والمالكیة في غیر :أولا
المشھور إلى أن أمر الصبیان بالصلاة واجب على المكلفین حسب ترتیبھم في ذلك 

  .)٢(إلى أن یصل ذلك إلى صلاح المسلمین لمن لا ولي لھم من الصبیان

اء على وجوب أمر الصغیر بالصلاة وتعلیمھ إیاھا بما استدل جمھور الفقھ
  :یلي

یَاأَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَھْلِیكُمْ نَارًا وَقُودُھَا النَّاسُ {: -عز وجل- قول االله -١
   )٣(}وَالْحِجَارَةُ

ر أن دلیل وجوب تعلیم الولد الصغی: ذكر النووي: وجھ الاستدلال من ھذه الآیة
 ومجاھد، -رضي االله عنھ-قال علي بن أبي طالب : والمملوك ھذه الآیة، ثم قال

  )٤(.معناه علموھم ما ینجون بھ من النار وھذا ظاھر: وقتادة

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّھِ :  أخرج البخاري في صحیحھ من حدیث عَبْدَ اللَّھِ بْنَ عُمَرَ، قال-٢
كُلُّكُمْ رَاعٍ، وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ، الإِمَامُ رَاعٍ «: ولُصَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یَقُ

وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَھْلِھِ وَھُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ، وَالمَرْأَةُ 
خَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَیِّدِهِ رَاعِیَةٌ فِي بَیْتِ زَوْجِھَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِیَّتِھَا، وَال

  )٥(»وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِیَّتِھِ

 ظاھر في أن من تمام مسؤولیة الآباء والأمھات وجوب :وجھ الاستدلال من الحدیث
  .أمر الصبیان بالصلاة

                                                           

 "مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَھُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِینَ«: الوارد في حدیث النبي صلى االله علیھ وسلم) ١(
الظاھر أن الوجوب المراد عند الحنفیة ھنا ھو بالمعنى المصطلح  وھي أن: وھنا ملاحظة) ٢(

) رد المحتار(ر المختار وحاشیة ابن عابدین علیھ لا بمعنى الافتراض؛ لأن الحدیث ظني، الد
) ٣/١١(للنووي  ھـ، المجموع شرح المھذب١٤١٢بیروت، الثانیة - دار الفكر: ط) ١/٣٥٢(

، منار السبیل في )١/٢٢٥(كشاف القناع للبھوتى دار الفكر، : مع تكملة السبكي والمطیعي، ط
 ) ١/٨١(شرح الدلیل 

 ٦: التحریم) ٣(
 ) ١/٢٦(للنووي  ذبالمجموع شرح المھ) ٤(
 ) ٢/٥(الجُمُعَةِ فِي القُرَى وَالمُدُنِ : بَابالجُمُعَةِ، :  كِتَابأخرجھ البخاري في صحیحھ،) ٥(
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لَّى االلهُ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَ: ما جاء عن عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ، عَنْ أَبِیھِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ -٣
مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَھُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِینَ، وَاضْرِبُوھُمْ عَلَیْھَا، «: عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

 یقول صاحب المجموع عن ھذا )١(»وَھُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَیْنَھُمْ فِي الْمَضَاجِعِ
-لیس أمراً منھ " مروا أولادكم: "سلمواعلم أن قولھ صلى االله علیھ و: "الحدیث

 للصبي وإنما ھو أمر للولي، فأوجب على الولي أن یأمر -صلى االله علیھ وسلم
  )٢("الصبي

 ذھب المالكیة في المشھور عندھم إلى أن الأمر الموجھ للأولیاء بأمر الصبیان :ثانیاً
  )٣(بالصلاة حكمھ الندب فقط لا الوجوب

بأن البلوغ شرط في تكلیف الصبیان بالواجبات : واستدل المالكیة على ذلك
 خوفاً من أن )٤(والمحرمات، إذ الصبي مأمور من جھة الولي لأجل تدریبھ فقط

یتوھم أن الصبیان لا تؤمر بالعبادات مع أنھ یستحب أمرھم وتعلیمھم كل ما لا یشق 
  . فكان الأمر غیر واجب على الولي)٥(مما یجب علیھم بعد بلوغھم

  :ف تظھر في مسألتینثمرة الخلا

 أنھ یترتب على أن من قال بأن الأمر الصادر للأولیاء بأمر الصبیان بالصلاة :الأولي
محمول على الندب والاستحباب أنھم لا یأثمون إن ھم قصروا أو تھاونوا في الأمر 

، أما من قال بوجوب )٦(بھا؛ لأن أمر الشارع للولي أمر ندب والتارك للمندوب لا یأثم
م الأمر بالصلاة على الأولیاء والمكلفین بھذا الأمر فإنھم یأثمون إن ھم تركوا ولزو

  .الأمر بھا؛ لتقصیرھم في ھذا الواجب الذي یثاب على فعلھ ویعاقب على تركھ

 ھي مسألة الثواب، إذ ھل یثاب الولي على الأمر بالصلاة؟ أم یثاب الصبي :الأخرى
  :ي على الأمر؟ وفي المسألة الأقوال التالیةفقط؟ أم كلاھما الصبي على الفعل والول

 إلى )١( من الحنفیة والشافعیة والحنابلة والأصح للمالكیة)٧(ذھب جمھور العلماء) أ
  .أن الولي والصبي یؤجران على فعل الصلاة من الصبیان

                                                           

 .سبق تخریجھ في الفرع الأول من المطلب الأول من المبحث الأول) ١(
 ) ٣/١١(للنووي  المجموع شرح المھذب) ٢(
 ) ١/٣١(القیرواني الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید ) ٣(
شرح  دار المعارف،: ، ط)١/٢٦٤(بلغة السالك لأقرب المسالك للخلوتي، الشھیر بالصاوي ) ٤(

 ھـ١٤٢٢دار الكتب العلمیة، بیروت، الأولى، : ط) ١/٢٦٦(الزرقاني على مختصر خلیل 
 ) ١/٣٢(الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني ) ٥(
 ) ١/٣١( على رسالة ابن أبي زید القیرواني الفواكھ الدواني) ٦(
ورأي المالكیة ھنا مبناه أن الصبي مكلف من قبل الشارع بالمندوبات والمكروھات، فإذا فعلھا یثاب ) ٧(

علیھا، بناء على قاعدة أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، أما البلوغ فھو شرط للتكلیف 
، بلغة )١/١٢٣(تمد لدیھم، المحیط البرھاني لابن مَازَةَ البخاري بالواجبات والمحرمات وھذا ھو المع

شرح الزرقاني على مختصر خلیل  ،)١/٢٦٤(للخلوتي، الشھیر بالصاوي  السالك لأقرب المسالك
، الأشباه )١/٣٢(الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني  ،)١/٢٦٧(وحاشیة البناني 

دار : ط) ١٨: ص(لإسنوي  ل، نھایة السول شرح منھاج الوصول)٢٢٠: ص(والنظائر للسیوطي 
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  :استدل جمھور العلماء على ذلك بما یلي

یَا رَسُولَ االلهِ، :  سألتھ فَقَالَتْ للمرأة الخثعمیة حین-صلى االله علیھ وسلم- لقولھ -١
  . فھذا الحدیث یثبت الأجر للمرأة وصبیھا)٢(»نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ«: أَلِھَذَا حَجٌّ؟ قَالَ

أَرْسَلَ النَّبِيُّ صَلَّى :  أخرج البخاري في صحیحھ من حدیث الرُّبَیِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذٍ، قَالَتْ-٢
مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْیُتِمَّ بَقِیَّةَ «: ةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى الأَنْصَارِااللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ غَدَا

فَكُنَّا نَصُومُھُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْیَانَنَا، : ، قَالَتْ»یَوْمِھِ وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَلیَصُمْ
أَحَدُھُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَیْنَاهُ ذَاكَ حَتَّى یَكُونَ وَنَجْعَلُ لَھُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ العِھْنِ، فَإِذَا بَكَى 

  )٣("عِنْدَ الإِفْطَارِ

 یظھر من الحدیث حرص الصحابة على تصویم :وجھ الاستدلال من الحدیث 
الصبیان یوم عاشوراء ابتغاء الأجر، وھكذا كان شأن السلف رضوان االله علیھم من 

الصلاة رغبة في الأجر وغرساً للخیر في نفوس التابعین یأمرون أبناءھم بالصیام و
  .الأبناء لیتمكن منھم فیشبوا علیھ

  )٤( أن الصبي من أھل القربة والتطوع فتصح منھ العبادة؛ لذا أمر بالصلاة-٣

ذھب المالكیة في مقابل الأصح إلى أن المأجور الولي فقط ولا ثواب للصبي على ) ب
   )٥(ثلثاه للأم: لوالدیھ على السواء، وقیلإن الثواب یكون : فعلھ؛ وعلى ذلك قیل

  :واستدلوا على ھذه الروایة بما یلي

عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِھِ، وَعَنِ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ" من السنة بحدیث -١
ھو أن الصبي : ستدلال وجھ الا)٦("النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى یَحْتَلِمَ

   )٧(.لا یجري علیھ القلم لا بالثواب ولا بالعقاب
                                                                                                                                                     

) ١/١٦٧(للبرماوي  الفوائد السنیة في شرح الألفیة ھـ،١٤٢٠الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الأولى 
، )١/٧٣(الإقناع في فقھ الإمام أحمد للحجاوي المقدسي  مكتبة التوعیة الإسلامیة، الجیزة، مصر،: ط

 ) .١/١٣(لابن مفلح  نعالمبدع في شرح المق
أن الصبي مكلف من قبل الشارع بالمندوبات والمكروھات، فإذا فعلھا یثاب : ورأي المالكیة ھنا مبناه) ١(

علیھا، بناء على قاعدة أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء، أما البلوغ فھو شرط للتكلیف 
للخلوتي، الشھیر بالصاوي  سالك لأقرب المسالكبالواجبات والمحرمات وھذا ھو المعتمد لدیھم، بلغة ال

 ) .١/٢٦٧(شرح الزرقاني على مختصر خلیل وحاشیة البناني  ،)١/٢٦٤(
 ) ٢/٩٧٤(صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِھِ : بَابالْحَجِّ، :  كِتَابصحیحھ، في أخرجھ مسلم) ٢(
، وأخرجھ مسلم )٣/٣٧(صوم الصبیان : بالصوم، با: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) ٣(

 ) ٢/٧٩٨(من أكل في عاشوراء فلیكف بقیة یومھ : الصیام، باب: في صحیحھ، كتاب
 ) ٤/٩٣(للبدر العیني  البنایة شرح الھدایة) ٤(
للخلوتي، الشھیر  بلغة السالك لأقرب المسالك ،)١/٢٢٢(شرح مختصر خلیل للخرشي ) ٥(

 ) ١/٣٢(دواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني الفواكھ ال ،)١/٢٦٤(بالصاوي 
 .سبق تخریجھ في الفرع الأول من المطلب الأول من المبحث الأول) ٦(
شرح : محمد بن عبد االله الخرشي في كتابھ: استدل بھذا الحدیث بعض علماء المالكیة منھم) ٧(

 .١/٤١٣ لمواھب الجلیل شرح مختصر خلی: ، والحطاب في كتابھ٢/٢٢٢مختصر خلیل 
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بأن حدیث الخثعمیة أخص من ھذا فیقدم الخاص : وأجاب الجمھور عن ھذا الحدیث
  )١(.على العام

 واستدلوا أیضاً من المعقول والقیاس بأن أمر الولي للصبي بالعبادة ھو فقط على -٢
  )٢(.سبیل الإصلاح؛ كریاضة الدابة

  )٣(.ذھب المالكیة في روایة ثالثة إلى أن الثواب للصبي فقط دون الولي) ج

 بأن الحدیث یرد على من یقول إنھ لوالدیھ؛ لأنھ قال في : واستدلوا على ھذه الروایة
إن الصبیان یتفاوتون في الدرجات في الجنة على قدر أعمالھم في الدنیا : الحدیث

  )٥(}وَأَنْ لَیْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى{: ولھ تعالى ویؤیده ق)٤(كما یتفاوت الكبار

راا یظھر من أقوال العلماء أن الراجح ھو ما قال بھ أصحاب الرأي الأول أن 

الثواب للولي وللصبي معاً، أما الصبي فلفعلھ العبادة وطاعتھ للأمر من الولي، وأما 
 في التكلیف الصادر لھ بالاھتمام بأمر القائم على الصبي فذلك لاستجابتھ لأمر الشرع

الصبي وتدریبھ وتعلیمھ للصلاة فكان لھ أجر طاعتھ للأمر الصادر لھ من الشارع 
وأجر التسبب، في إتیان الصبي للعبادة، یضاف إلى ذلك أیضاً أن المعھود من أحكام 

ظُ مِنْ قَوْلٍ مَا یَلْفِ{: الشرع ألا تترك الأعمال دون جزاء من ثواب أو عقاب، قال تعالى
أخبرني عروة : ، وفي الحدیث المروى عن ابن شھاب، قال)٦(}إِلَّا لَدَیْھِ رَقِیبٌ عَتِیدٌ

: بن الزبیر، أن حكیم بن حزام، أخبره، أنھ قال لرسول االله صلى االله علیھ وسلم
شيء؟ فقال لھ رسول أَرَأَیْتَ أُمُورًا كُنْتُ أَتَحَنَّثُ بِھَا فِي الْجَاھِلِیَّةِ؟ ھل لي فیھا من "

، )٨(التَّعَبُّدُ:  وَالتَّحَنُّثُ)٧("أَسْلَمْتَ عَلَى مَا أَسْلَفْتَ من خیر: "االله صلى االله علیھ وسلم
فإذا كان ھذا ھو حال الكافر قبل دخولھ الإسلام، فأولى بالخیر أن یثاب علیھ المسلم 

  .عن كل أفعالھ وھو في الإسلام

                                                           

 ) ١/٤١٣(للحطاب  مواھب الجلیل شرح مختصر خلیل) ١(
ورأي المالكیة ھنا مبناه على أن الأمر بالأمر بالشيء لیس أمراً بذلك الشيء، فالولي مأمور ) ٢(

من جھة الشارع فیؤجر دون الصبي فإنھ مأمور من جھة الولي؛ لأجل تدریبھ فلا یكون مكلفا 
على : قیل. ولا ثواب لھ ولا عقاب علیھ، والثواب علیھا لأبویھبالمندوبات ولا بالمكروھات، 

، بلغة السالك )١/٢٢٢(شرح مختصر خلیل للخرشي . ثلثاه للأم وثلثھ للأب: السواء، وقیل
 ) ١/٢٦٤(لأقرب المسالك للخلوتي، الشھیر بالصاوي 

 ) ١/٤١٤(مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل للحطاب ) ٣(
، مواھب الجلیل في شرح )١/٢٦٧( مختصر خلیل وحاشیة البناني شرح الزرقاني على) ٤(

والحدیث لا أصل لھ، إذ لیس لھ إسناد اللھم إلا ما ورد في  ،)١/٤١٤(مختصر خلیل للحطاب 
 .بعض كتب الفقھ

 ٣٩: النجم) ٥(
 ١٨: ق) ٦(
) ١/١١٣(بیان حكم عمل الكافر إذا أسلم بعده : الإیمان، باب: أخرجھ مسلم في صحیحھ كتاب) ٧(

. 
 ) ١/١١٣(صحیح مسلم ) ٨(
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  :اء الصبیان على ترك الصلاةحكم ضرب الأولی: الفرع الثالث

ورد في الحدیث أمر الصبیان بالصلاة في سن السابعة وضربھم علیھا في سن 
العاشرة ومن ھنا اختلف الفقھاء في حكم ضرب الصبیان في سن العاشرة إلى 

  :رأیین

 ذھب جمھور العلماء من الحنفیة والشافعیة والحنابلة إلى أن ضرب الصبیان :الأول
  )١(ة حكمھ واجب على الولي إذا بلغ الصبي عشر سنینعلى ترك الصلا

 ذھب المالكیة إلى أن ضرب الصبیان على ترك الصلاة حكمھ الندب إذا بلغ :الثاني
أن یظن الولي إفادتھ : ، كما ان شرط الضرب عندھم ھو)٢(الصبي عشر سنین

  )٣(للصبي، وإلا ترك؛ لأن الوسیلة إذا لم یترتب علیھا مقصدھا لا تشرع

 بما أخرجھ أبو داود في سننھ :استدل جمھور العلماء على ما ذھبوا إلیھ من السنة -
قَالَ رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ : من حدیث عَمْرِو بْنِ شُعَیْبٍ، عَنْ أَبِیھِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ

نِینَ، وَاضْرِبُوھُمْ عَلَیْھَا، مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَھُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِ«: عَلَیْھِ وَسَلَّمَ
  )٤(»وَھُمْ أَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوا بَیْنَھُمْ فِي الْمَضَاجِعِ

 یظھر من الحدیث أنھ یجب على الآباء والأمھات تعلیم الأولاد :وجھ الاستدلال
الصلاة بعد السبع والضرب علي تركھا بعد العشر وفي اختصاص الضرب بالعشر 

أنھ :  أنھ زمان احتمال البلوغ بالاحتلال فربما بلغ ولا یصدق والآخر:لمعنیین الأول
   )٥(ببلوغ الصبي العشر یقوى ویحتمل الضرب

  : استدل المالكیة على مذھبھم بأدلة منھا ما یلي-

وَیَعْفُو عَنْ {:  لقولھ تعالى)٦( لیس من شرط بلوغ العشر تحقق العقاب على الترك-١
   )٧(}كَثِیرٍ

نص في أن المرفوع عنھ » رفع القلم عن ثلاث«: - االله علیھ وسلمصلى– قولھ -٢
، وبالتالي فضرب ولي أمره لھ على ترك الصلاة غیر )١(إنما ھو ما یكون علیھ

  .واجب علیھ

                                                           

 درر الحكام شرح غرر الأحكام ،)١/١٤٧(لشیخي زاده  مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر) ١(
 ،)٣/١١(للنووي  المجموع شرح المھذب دار إحیاء الكتب العربیة،: ط) ١/٥٠(لملا خسرو 

 ) ١/٢٢٥(كشاف القناع للبھوتى  ،)١/١٢٧(شرح منتھى الإرادات للبھوتي 
 بلغة السالك لأقرب المسالك ،)١/٢٦٧(شرح الزرقاني على مختصر خلیل وحاشیة البناني ) ٢(

 ) ١/٢٦٤(للخلوتي، الشھیر بالصاوي 
 ) ١/٢٦٧(شرح الزرقاني على مختصر خلیل وحاشیة البناني ) ٣(
 .سبق تخریجھ في الفرع الأول من المطلب الأول من المبحث الأول) ٤(
 .ھـ١٤١٧دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الأولى : ط) ٣/٩٧(رافعي الشرح الكبیر لل) ٥(
 ).١/٨١(الذخیرة للقرافي ) ٦(
 .٣٠: الشورى) ٧(
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 استدلوا أیضاً بأن الصبیان لیسووا مكلفین، لأن التكلیف مأخوذ من الكلفة -٣
اصة، فالصبي رفع التكلیف الوجوب والتحریم خ والمشقة، وإنما یفھم ذلك في

، وعلیھ یكون الضرب لھ نفس حكم )٢(عنھ مع بقاء الندب في حقھ على الصحیح
  .المأمور بھ وھو الندب

راا بدراسة لما جاء في أقوال العلماء یظھر أن الراجح ھو ما قال بھ جمھور 

ین لفعل العلماء وھو أن الضرب الوارد في السنة للصبیان إذا بلغوا سن العشر تارك
إذ لا صارف عن الوجوب إلى غیره إلا بدلیل  الصلاة حكمھ الوجوب على الأولیاء
أنھ لا مشكلة في ضرب الصبي في سن التعلیم  یدل علیھ ولا دلیل، یضاف لذلك أیضاً

والإرشاد والتقویم فھذا وارد من معلمھ ومن ولیھ للتأدیب ولدفع خطر أكبر ومفسدة 
 بعد البلوغ لعدم اعتیاده لھا في الصغر إذ إن سن أعظم وھي مفسدة ترك الصلاة

العاشرة یقترب الصبي بھ من البلوغ فوجب تأدیبھ لمصلحتھ، أیضاً القول بالوجوب 
فیھ مصلحة أخرى وھي ألا یستھین الأولیاء بأمر تعلیم الصبیان وتعویدھم الصلاة 

 بقوة حتى لو وصل الأمر لضربھم علیھا فالقول بالوجوب یحقق ھذه المصلحة
  .  والقول بغیره یضعفھا

سبق رأي جمھور الفقھاء بأن حكم الصلاة بالنسبة : وھنا قد یرد ھذا الإیراد فیقال
للصبي قبل البلوغ غیر واجبة، ثم جاء الرأي ھنا للجمھور أیضاً بتأدیب الصبي على 
تركھا بالضرب، فما فائدة الأمر للولي بأمر الصبي بالصلاة؟ وما تفسیر ضرب 

   إذا كانت غیر واجبة علیھ؟ لترك الصلاةالصبي

 ھو أن الصبي یفھم خطاب الولي ویخاف ضربھ فصار أھلا لھ، ولا یفھم واواب

 فخوطب من )٣(خطاب الشارع إذ لا یعرف الشارع ولا یخاف عقابھ إذ لا یفھم الآخرة
  .یفھم بما فیھ مصلحة من لا یفھم حتى یعتاد الصبي ما فیھ مصلحتھ بعد البلوغ

  :ومما تجدر ملاحظتھ ھنا أمران

 للصلاة إذا بلغ عشر  التارك أن الفقھاء وإن اختلفوا في حكم ضرب الصبي:الأول 
سنین إلا أنھم یجمعون على أن الضرب المراد والمقصود بنص الحدیث مشروط 

حتى إن ) ٤(بعدم التعدي فیھ فیضرب الصبي في ھذه الحالات ضرباً خفیفاً غیر مبرح

                                                                                                                                                     

 ).١/٣٢(الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني ) ١(
مكتبة نزار مصطفى الباز، الأولى،  :ط) ١/٢٣٢(نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي ) ٢(

 .ـھ١٤١٦
 ھـ١٤١٣الأولى، : دار الكتب العلمیة، ط) ٦٧: ص(المستصفى للغزالي ) ٣(
مواھب  ،)١٧٤: ص(للشرنبلالي  حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإیضاح) ٤(

، تحفة المحتاج في شرح المنھاج وحواشي )١/٤١٢(للحطاب  الجلیل في شرح مختصر خلیل
 أولي النھى في شرح غایة المنتھى للرحیبانى مطالب، )١/٤٥٠(الشرواني والعبادي 

)١/٢٧٨. ( 
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 بحسب طاقة )١(إن زاد المؤدب على ثلاثة أسواط اقتص منھ من قالمن الفقھاء 
  .الصبي وما یتحقق بھ الانزجار

 أن الفقھاء یجمعون أیضاً على أن حكم الصبیة حكم الصبي في ھذه المسألة :الآخر
بلا تفریق بینھما في ھذا الحكم، وأن ما ینطبق على الصبي ینطبق على الصبیة 

ولیاء قد یتصور أن أمر الصبیة في المسؤولیة عنھا في ، إذ إن بعض الأ)٢(أیضاً
أمرھا بالعبادة بل وضربھا على تركھا حین تبلغ العشر سنوات ومتابعة حالھا في 

إن من عوام الناس من یعتقد أن المرأة لا صلاة لھا ولا  ذلك یختلف عن الغلام، بل
 سن الصبا، إن الأمر عبادة علیھا، وھؤلاء ما حالھم إذاً مع ولایتھم على فتیات في

  .  جلل خطیر یستحق النظر إلیھ من العلماء والفقھاء والدعاة

  حكم الأمر بما یلزم للصلاة من شروط صحتھا: الفرع الرابع

  : وغیر ذلك والمسؤولیة عن ذلك

بعد أن ظھر لنا مدى مسؤولیة المكلفین عن صلاة الصبیان من حیث أمرھم بھا 
وجواز ضربھم على تركھا في سن العاشرة، فإنھ من ومتابعتھم في ذلك الأمر، بل 

المعروف أن الصلاة یتعلق بھا أمور یترتب علیھا صحتھا، وھنا یَرِدُ السؤال ھل 
وجوب أمر الصبي الواقع على عاتق الأولیاء قاصر على إتیان الصبي لفعل الصلاة 

زام ھؤلاء فقط من قیام وركوع وسجود؟ أم أن الأمر یتسع لأكثر من ھذا؟ فیشمل إل
الأولیاء بكل ما یتعلق بالصلاة من أمور تترتب علیھا صحتھا، أو ھي من لوازمھا، 

  وما مدى مسؤولیتھم عن ذلك؟

 الشأن جاءت نصوص الفقھاء واضحة صریحة تجمع على أن الإلزام افي ھذ
للمكلفین بأمر الصبیان بالصلاة غیر قاصر على فعل الصلاة فقط، بل إن كل ما یلزم 

ا من شروط صحتھا؛ كالطھارة وستر العورة واستقبال القبلة یجب علیھم أن لأدائھ
یأمروا صبیانھم بھا أیضاً، بل ویجب علیھم ضرب أبناء العاشرة علیھا إن ھم 

وینبغي للرجل أن یؤدب ولده على : "قصروا فیھا أو تركوا فعلھا، فقد قال الكاساني
الحدیث قاصر على : "وي المالكي قولھ، وذكر النفرا)٣("الطھارة والصلاة إذا عقلھما

الصلاة، وأما الطھارة والصوم وغیرھما من المأمورات فلم یأت بالأمر بھا خبر، 
والحكم فیھا أن الأمر بالطھارة للصلاة یستلزم الأمر بھا؛ لأنھا شرط لصحتھا 

على الآباء : قال الشافعي في المختصر: "، وعند النووي قال)٤("ووجوبھا أیضا

                                                           

 ) .٢/٥٨(للعبدري المواق  التاج والإكلیل لمختصر خلیل) ١(
شرح  ،)١٧٣: ص(للشرنبلالي  حاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإیضاح) ٢(

اع ، كشاف القن٣/١٠،١١(للنووي  المجموع شرح المھذب ،)١/٢٢١(مختصر خلیل للخرشي 
 ) .١/١٣(لابن مفلح  ، المبدع في شرح المقنع)١/٢٢٥(للبھوتى 

 ) ١/١٤٤(بدائع الصنائع للكاساني ) ٣(
 ) ١/٣١(الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني ) ٤(
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ات أن یؤدبوا أولادھم ویعلموھم الطھارة والصلاة، ویضربوھم على ذلك إذا والأمھ
قال أصحابنا ویأمره الولي بحضور الصلوات في الجماعة وبالسواك وسائر " عقلوا 

والأمر والتأدیب في حقھ لتمرینھ علیھا حتى : "، وقال ابن مفلح)١(الوظائف الدینیة
غ، فیلزم الولي أمره بھا، وتعلیمھ إیاھا، یألفھا، ویعتادھا، فلا یتركھا عند البلو

من جھة الولي لا من جھة الشارع، : یؤمر بھا أي: والطھارة، نص علیھ، وقولھ
  )٢("فإن النص یتضمن أمر الشارع للولي، وھو مأمور بأمره

  تواجد الصبیان في المساجد أو إحضارھم إلیھا، : الفرع الخامس

  :ومسؤولیة المكلفین عن ذلك

ث حكم دخول الصبیان المساجد، ومسؤولیة المكلفین عن ذلك، أما من حی
فإن الأمر یختلف بالنسبة للأطفال الممیزین عن غیر الممیزین، وفیما یلي بیان 

  :ذلك

فإن جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة :  بالنسبة للأطفال غیر الممیزین:أولاً
لأطفال المساجد في غیر أوقات  ذھبوا إلى عدم جواز دخول ا)٣(والشافعیة والحنابلة

الصلاة لغیر حاجة؛ وذلك خشیة تنجیسھم المسجد؛ ولحدیث وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ، أَنَّ 
جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ صِبْیَانَكُمْ، وَمَجَانِینَكُمْ، وَشِرَاءَكُمْ، «: النَّبِيَّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَالَ

ومَاتِكُمْ، وَرَفْعَ أَصْوَاتِكُمْ، وَإِقَامَةَ حُدُودِكُمْ، وَسَلَّ سُیُوفِكُمْ، وَاتَّخِذُوا عَلَى وَبَیْعَكُمْ، وَخُصُ
  )٤(»أَبْوَابِھَا الْمَطَاھِرَ، وَجَمِّرُوھَا فِي الْجُمَعِ

فإن كانت ھناك حاجة إلى دخولھم المسجد من صلاة أو غیرھا، فإن الفقھاء لا 
، كما أن )٦( مع كراھة ذلك عند الشافعیة)٥(إلى المسجدیرون بأساً من إحضار الطفل 

                                                           

 ) ١٩/٣٢٩(للنووي  المجموع شرح المھذب) ١(
 ) ١/٢٦٨(لابن مفلح  المبدع في شرح المقنع) ٢(
، اللباب في الجمع )٥/٢٧٠( شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري البحر الرائق) ٣(

، أسنى المطالب في شرح روض )٦/١٨٨(، الذخیرة للقرافي )١/٣٢٠(بین السنة والكتاب 
متن الإقناع  ، كشاف القناع عن)١/١٦١(، المبدع في شرح المقنع )٤/٣٤٢(الطالب 

 ) ١/٢٨١(، حاشیة الروض المربع )١/١٤٨(
، ١/٤٨١مَا یُكْرَهُ فِي الْمَسَاجِدِ : الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَات، بَاب: أخرجھ ابن ماجھ في سننھ، كِتَاب) ٤(

، والحدیث ضعفھ الھیثمي، وابن الملقن، ٧٦٠١: ، برقم٨/١٣٢والطبراني في المعجم الكبیر 
المنیر لابن ھـ، البدر ١٤١٤مكتبة القدسي، القاھرة : ، ط)٢/٢٦(مجمع الزوائد للھیثمي 

 ) ٧/٩٥(الملقن 
، أسنى )٢/١١٥(مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل  ،)٤/١٥٠(شرح أبي داود للعیني ) ٥(

، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )٢/٤٥٠(المطالب في شرح روض الطالب 
، حاشیة الروض المربع )١/١٤٨(، كشاف القناع عن متن الإقناع )٢٤٦، ١/٢٤٥(للمرداوي 

)١/٢٨١ ( 
 ) ٢/١٧٦(المجموع شرح المھذب ) ٦(
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: عدم عبثھ، الثاني: الأول: المالكیة اشترطوا لجواز إحضاره إلى المسجد أحد أمرین
  )١(أن یكف إذا نھي عن العبث

 وجواز إحضارھم في ھذه الحالة؛ لما ثبت في الصحیحین عَنْ أَبِي قَتَادَةَ 
 كَانَ یُصَلِّي وَھُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتَ -صلى االله علیھ وسلم-االلهِ الْأَنْصَارِيَّ أَنَّ رَسُولَ 
 وَلِأَبِي الْعَاصِ بْنِ رَبِیعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، -صلى االله علیھ وسلم-زَیْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ االلهِ 

  )٢("فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَھَا، وَإِذَا قَامَ، حَمَلَھَا

بأنھ لا ینفي الكراھة؛ لأنھ صلى االله علیھ :  الحدیث وأجاب الشافعیة عن ھذا
  )٣(وسلم فعلھ لبیان الجواز فیكون حینئذ أفضل في حقھ، فإن البیان واجب

بالنسبة للأطفال أو الصبیان الممیزین، فإن حضورھم إلى المساجد في أوقات : ثانیاً
د في الحدیث، الصلاة ھو من تتمة مسؤولیة أولیائھم عنھم في أمرھم بالصلاة الوار

كذا یسأل عن ذلك كل ذي شأن في متابعتھم في أمر الصلاة وكذلك في إحضارھم 
  . للمسجد من أجل الصلاة وحضور الجمع والجماعات

ا و ھو أنھ لا بأس من إحضار الصبي غیر الممیز إلى المسجد في 

یئة وھیبة المسجد أوقات الصلاة، لكن لا بد مراعاة الضوابط التالیة للحفاظ على ھ
  :واطمئنان رواد المسجد في صلاتھم

  .  أن یكون الصبي مع أمھ أثناء حضور الصلوات، ھذا ھو الأَوْلى-١

  . أن تكون ھناك حاجة أو ضرورة لإحضاره للمسجد-٢

 ألا یترك الطفل دون ولیھ بالمسجد، فإن حدث ذلك أخرج منھ إلا إذ خیف -٣
  . ضیاعھ

ولیھ لمنع نجاسة الطفل أن تصیب المسجد، فإن حدث من  أن تتخذ احتیاطات من -٤
ذلك شيء فإن مسؤولیة نظافة الموضع الذي أصابتھ نجاسة الطفل تلزم ولیھ أو 

  . من أحضره إلى المسجد

 أن یسیطر الولي على الصبي حال إحضاره إلى المسجد أثناء الصلاة حتى لا -٥
  . یشغل من في المسجد عن صلاتھم

                                                           

أي : وفي تفسیر ذلك ،)٢/١١٥(مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل  ،)١/١٩٥(المدونة ) ١(
یعني یكف إذا نھي قبل دخول المسجد : أن الطفل یكف عن العبث إذا وقع في المسجد، وقیل

یل في شرح مختصر مواھب الجل یعني یكون شأنھ استماع ما یؤمر بھ وترك ما نھي عنھ،
 ) .٢/١١٥(خلیل 

إذا حمل جاریة صغیرة على عنقھ في : الصلاة، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) ٢(
جواز حمل : المساجد ومواضع الصلاة، باب: ، ومسلم في صحیحھ، كتاب)١/١٠٩(الصلاة 

 ) .١/٣٨٥(الصبیان في الصلاة 
 ) .٢/١٧٦(المجموع شرح المھذب ) ٣(
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  .ار الطفل إلى المسجد بصفة دائمة ألا یكون إحض-٦

 إن حدث من الطفل ما یؤثر على المصلین في صلاتھم فإن معالجة الأمر یكون -٧
من مسؤولیات إمام المسجد، إذ یكون لھ التدخل بالتوجیھ والتنبیھ على الولي مع 

  .مراعاة  ظروف كل حالة على حده

 من الأحادیث التي وھذه الضوابط المذكورة جلھا إن لم یكن كلھا مستوحاة
 إذ ھي تؤیدھا وتعضدھا، فالذي یظھر من حدیث -صلى االله علیھ وسلم-وردت عنھ 

 ھو من تكفل بأمرھا في الصلاة -صلى االله علیھ وسلم-أمامة السابق ذكره أن النبي 
باعتباره ولیھا، كما أنھ ما جعلھا تؤثر على اطمئنان الصحابة في الصلاة، أو 

ودھا، وأما عن مسائل الطھارة والنظافة فحدث ولا حرج، تشغلھم عنھا بسبب وج
، )١(فھو الذي نزل علیھ الوحي لمجرد وجود نجاسة في نعلھ أثناء الصلاة فألقى بھا

 من ذلك أي من وجود الصبیان معھ في -صلى االله علیھ وسلم-أیضاً ما أثر عنھ 
ھ صلوات ربي المسجد ما ھي إلا حالات أو مرات معدودات فقط ولم یكن ھذا دأب

وسلامھ علیھ، أما ضابط وجود الطفل مع أمھ وأنھ الأصل في المسألة؛ لأنھا تكفیھ 
 - صلى االله علیھ وسلم -أمره؛ لما ورد في الصحیحین عن أَنس بن مالك أنَّ النبيَّ 

إني لأَدخُلُ في الصلاةِ وأنا أُریدُ إطالَتَھا، فأَسمَع بكاءَ الصبيِّ، فأتَجوَّزُ في : "قالَ
  )٢(".صَلاتي، ممَّا أَعلَمُ من شِدَّةِ وَجْدِ أمِّھِ منْ بكائِھِ

                                                           

صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ ذَاتَ یَوْمٍ فَخَلَعَ : بِي سَعِیدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّھُ قَالَعَنْ أَ) ١(
عَ نَعْلَیْھِ، نَعْلَیْھِ فَوَضَعَھُمَا عَنْ یَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ أَنَّ رَسُولَ اللَّھِ صَلَّى اللَّھُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قَدْ خَلَ

رَأَیْنَاكَ ! یَا رَسُولَ اللَّھِ: قَالُوا" مَا شَأْنُكُمْ خَلَعْتُمْ نِعَالَكُمْ؟ : "خَلَعُوا نِعَالَھُمْ، فَلَمَّا انْفَتَلَ، قَالَ لَھُمْ
ھِمَا قذرا، فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ إِنَّ جِبْرِیلَ أَتَانِي فَأَخْبَرَنِي أَنَّ بِ: فَقَالَ. خَلَعْتَ نَعْلَیْكَ فَخَلَعْنَا نِعَالَنَا

 أخرجھ أبو ".الْمَسْجِدَ فَلْیَنْظُرْ، فَإِذَا رَأَى فِي نَعْلَیْھِ قَذَرًا فَلْیَمْسَحْھُمَا بِالْأَرْضِ، ثُمَّ یُصَلِّي فِیھِمَا
) ١٨/٣٧٩(، وأحمد في مسنده ١/٤٨٥الصلاة في النعل : الصلاة، باب: داود في سننھ، كتاب

ھذا حدیث «:  وقال٩٥٥ :الطھارة، برقم: كتاب والحاكم في المستدرك،، ١١٨٧٧: برقم
 ) ١/٣٩١(» صحیح على شرط مسلم ولم یخرجاه

من أخف الصلاة عند بكاء الصبي : الأذان، باب: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) ٢(
ام أمر الأئمة بتخفیف الصلاة في تم: الصلاة، باب: ، ومسلم في صحیحھ، كتاب)١/١٤٣(
)١/٣٤٣ ( 
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  المبحث الثاني

  صوم الصبيان ومسؤولية المكلفين عنه

  :في ھذا المبحث ینبغي التفریق أولاً بین أمرین ھامین: تمھید

ھو حكم أمر الولي الصبي :  ھو بیان الحكم التكلیفي لصوم الصبیان، والآخر:الأول 
ضربھ علیھ، ومدى مسؤولیتھ عن ذلك، وحتى لا یختلط الكلام بین الأمر بالصیام و

الأول والثاني فیفھم من وجوب الأمر مثلاً وجوب الصوم، سأعرض لبیان كلا 
  :الأمرین في المطلبین التالیین

  اطب اول

  ام ا وم ان

لحنابلة في المذھب إلى  ذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة وا-
   )١(.أن الطفل قبل بلوغھ لا یجب الصوم علیھ

 ذھب الحنابلة في رأي عندھم إلى أن الصبي إذا بلغ عشراً وأطاق الصیام وجب -
   )٢(.علیھ وإن لم یبلغ

  :استدل جمھور الفقھاء على ما ذھبوا إلیھ بما یلي

عَنِ : عَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍرُفِ "- صلى االله علیھ وسلم -بقول النبي :  من السنة-١
الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِھِ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى 

  )٣("یَحْتَلِمَ

ظاھر في رفع التكالیف الشرعیة عن الصبي حتى : وجھ الاستدلال من الحدیث
  .لبلوغیبلغ، ومنھا الصوم فلا یجب علیھ قبل ا

  : من المعقول من وجھین-٢ 

 إن الصبي لضعف بنیتھ وقصور عقلھ واشتغالھ باللھو، واللعب یشق علیھ : الأول
  .)١(تفھم الخطاب وأداء الصوم فأسقط الشرع عنھ العبادات نظراً لھ

                                                           

التاج والإكلیل  ،)٢٦٣: ص(، الأشباه والنظائر لابن نجیم )٢/٨٧(بدائع الصنائع للكاساني ) ١(
، المغني لابن )٨/١٤(شرح النووي على مسلم  ،)٢/٥٧(للعبدري المواق  لمختصر خلیل

 ) ٣/١٦١(قدامة 
 ) ٣/١٦١(المغني لابن قدامة ) ٢(
 .طلب الأول من المبحث الأولسبق تخریجھ في الفرع الأول من الم) ٣(
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حتى لا یلزمھ القضاء بعد البلوغ فإذا لم یجب علیھ الصوم في حال الصبا :  والآخر
ء لما بینا أنھ لا یلزمھ لمكان الحرج لأن مدة الصبا مدیدة فكان في لا یلزمھ القضا

  )٢(.إیجاب القضاء علیھ بعد البلوغ حرج

  :استدل الحنابلة على ما ذھبوا إلیھ بما یلي

 بما روى ابن جریج، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي لبیبة، عن : من السنة-١
إذا أطاق الغلام صیام ثلاثة «: -لم  صلى االله علیھ وس-قال رسول االله : أبیھ، قال

  )٣(»أیام، وجب علیھ صیام شھر رمضان

وحدیثھم مرسل، ثم نحملھ على  ")٤(:وأجاب صاحب المغني عن ھذا الحدیث فقال
غُسْلُ «: علیھ الصلاة والسلام-الاستحباب، وسماه واجباً، تأكیداً لاستحبابھ؛ كقولھ 

  )٥(»مُحْتَلِمٍیَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ 

صلى االله علیھ - القیاس على الصلاة؛ لأنھ عبادة بدنیة، فأشبھھا، وقد أمر النبي -٢
  .، ولا یضرب إلا على واجب)٦(  بأن یضرب على الصلاة من بلغ عشراً-وسلم

أن الصبي الممیز مأمور بالصلاة من جھة الولي، والولي : والجواب على ھذا
مروھم بالصلاة وھم أبناء «: لھ صلى االله علیھ وسلممأمور من جھة االله تعالى، بقو

وذلك لا یعني لھ تكلیفاً؛ لأنھ یفھم خطاب » سبع واضربوھم علیھا وھم أبناء عشر
الولي ویخاف ضربھ فصار أھلا لھ، ولا یفھم خطاب الشارع إذ لا یعرف الشارع ولا 

  .)٧(یخاف عقابھ، إذ ھو لا یفھم الآخرة

القائل بعدم وجوب الصیام على الصبیان حتى وإن أطاقوه؛ ھو الرأي الأول : الراجح
وذلك لقوة أدلتھم التي استدلوا بھا على ما ذھبوا إلیھ، وأن كل ما ورد من آثار 
شرعیة في ھذا الشأن تدل على رفع التكالیف الشرعیة عن الصبیان وعدم 

ى یتمرسوا مؤاخذتھم بھا حتى یبلغوا، مع الاھتمام من أولیاء أمورھم بتدریبھم حت
فعل العبادات فیعتادوھا مع عدم تكلیفھم أو محاسبتھم على التقصیر فیھا، یقول 

                                                                                                                                                     

 ) .٢/٨٧(بدائع الصنائع للكاساني ) ١(
 ) .٢/٨٧(بدائع الصنائع للكاساني ) ٢(
) ٥/٢٤٢٧(، وأبو نعیم في معرفة الصحابة )٣/١١٦(أخرجھ ابن حبان في كتاب المجروحین ) ٣(

ى بن عبد رواه یحیى بن العلاء الرازي، عن یحی: "حدیث ضعیف جداً، قال ابن القیسراني وال.
الرحمن بن أبي لبیبة، عن أبیھ، عن جده، ویحیى ھذا ینفرد عن الثقات بالمنكرات، كان وكیع 

دار الصمیعي للنشر : ط) ٢٦: ص(، تذكرة الحفاظ، لابن القیسراني "شدید الحمل علیھ
 ) .١٣/٧٩١(منكر، سلسلة الأحادیث الضعیفة، الألباني، : وقال الألباني والتوزیع، الریاض،

 ) .٣/١٦١( المغني لابن قدامة )٤(
وضوء الصبیان، ومتى یجب علیھم الغسل : باب الأذان،: أخرجھ البخاري في صحیحھ، كتاب) ٥(

 .١/١٧١والطھور 
 ) ٣/١٦١(المغني لابن قدامة ) ٦(
 ) ٦٧: ص(للغزالي  المستصفى) ٧(
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المحكوم علیھ وھو المكلف، وشرطھ أن یكون عاقلا یفھم الخطاب، فلا : "الغزالي
یصح خطاب الجماد والبھیمة بل خطاب المجنون والصبي الذي لا یمیز؛ لأن التكلیف 

 یمكن ذلك إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد العلم مقتضاه الطاعة والامتثال، ولا
بالمقصود والفھم للتكلیف، فكل خطاب متضمن للأمر بالفھم، فمن لا یفھم كیف یقال 
لھ افھم؟ ومن لا یسمع الصوت كالجماد كیف یكلم؟ وإن سمع الصوت كالبھیمة 

 یعقل ولا ومن یسمع وقد یفھم فھما ما، لكنھ لا. ولكنھ لا یفھم، فھو كمن لا یسمع
یثبت كالمجنون وغیر الممیز فمخاطبتھ ممكنة، لكن اقتضاء الامتثال منھ مع أنھ لا 

  )١("یصح منھ قصد صحیح غیر ممكن

ب اطا  

 ر  مروم و نء اور اأ  

  وؤوم ن ذك 

د بلوغھم سن إذا كانت الصلاة قد جاءت مسؤولیة المكلفین عن أمر الصبیان بھا عن
السابعة، فھل ینطبق على الصوم ما ینطبق على الصلاة من أمر المكلفین للصبیان 
بالصوم أم لا؟ وھل یضربون على تركھ عند بلوغھم سن العشر أم لا؟ بعد دراسة 

    :لأقوال الفقھاء في المسألة یتبین الآتي

  أمر الأولیاء الصبیان بالصوم: أولا

الحنابلة ورأي عند المالكیة إلى القول بمسؤولیة الأولیاء  ذھب الحنفیة والشافعیة و-
  )٢(عن أمر الصبیان بالصوم وأن ذلك الأمر واجب علیھم

 ذھب المالكیة في المشھور عندھم إلى القول بعدم لزوم أمر الصبیان بالصیام إلا - 
، إلا أنھ إن صام )٤(، بل إن الصوم عندھم لا یشرع في حق الصبیان)٣(إذا بلغوا

  )٥(لصبي صح صیامھ؛ لأن الصحة لا تنافي الكراھة عندھما

  : استدل أصحاب الرأي الأول على ما ذھبوا إلیھ بما یلي

  : من السنة-) أ

                                                           

 ) ٦٧: ص(للغزالي  المستصفى) ١(
الذخیرة  ،)١٧٣: ص(للشرنبلالي   نور الإیضاححاشیة الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح) ٢(

دار ابن : ط) ١/٥٠٢( قسم العبادات -التنبیھ على مبادئ التوجیھ للتنوخي  ،)٢/٤٠٧(للقرافي 
كشاف القناع  ،)١/١٢١(أسنى المطالب لمحمد بن زكریا الأنصاري  حزم، بیروت، لبنان،

 ) .٢/٣٠٨(للبھوتى 
 ) . ٢/٤٠٧(الذخیرة للقرافي  ،)٢/٥٧(بدري المواق للع التاج والإكلیل لمختصر خلیل) ٣(
 ) .٤/٢٠١(فتح الباري لابن حجر ) ٤/٢٣٦(نیل الأوطار للشوكاني ) ٤(
 ) .١/٦٨٢(للخلوتي، الشھیر بالصاوي  بلغة السالك لأقرب المسالك) ٥(
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 بما أخرجھ البخاري ومسلم في صحیحیھما من حدیث الرُّبَیِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ -١
 عَلَیْھِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ عَاشُورَاءَ إِلَى قُرَى أَرْسَلَ رَسُولُ االلهِ صَلَّى االلهُ: عَفْرَاءَ، قَالَتْ

مَنْ كَانَ أَصْبَحَ صَائِمًا، فَلْیُتِمَّ صَوْمَھُ، وَمَنْ كَانَ «: الْأَنْصَارِ، الَّتِي حَوْلَ الْمَدِینَةِ
مُ صِبْیَانَنَا الصِّغَارَ فَكُنَّا، بَعْدَ ذَلِكَ نَصُومُھُ، وَنُصَوِّ» أَصْبَحَ مُفْطِرًا، فَلْیُتِمَّ بَقِیَّةَ یَوْمِھِ

مِنْھُمْ إِنْ شَاءَ االلهُ، وَنَذْھَبُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَنَجْعَلُ لَھُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِھْنِ، فَإِذَا بَكَى 
  )١("أَحَدُھُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَیْنَاھَا إِیَّاهُ عِنْدَ الْإِفْطَارِ

ن الصحابة رضوان االله علیھم كانوا  یظھر من ھذا الحدیث أ:وجھ الاستدلال
 مطلعاً -صلى االله علیھ وسلم-یصومون صبیانھم، ویبعد كل البعد أن لا یكون النبي 

على فعلھم ذلك، فالظاھر اطلاعھ علیھ مع توفر دواعیھم إلى سؤالھم إیاه عن 
لا الأحكام، كما أن ھذا مما لا مجال للاجتھاد فیھ؛ لأنھ إیلام لغیر مكلف فلا یكون إ

  )٢(.بدلیل

 )٣(: أنھ قال لنشوانٍ في رمضان-رضي االله عنھ- ما أثر عن عمر بن الخطاب -٢ 
  )٤(»ویلك، وصبیاننا صیام، فضربھ«

رضوان االله تعالى - في الأثر دلالة على صیام صبیان الصحابة :وجھ الاستدلال 
  . وأن صیام صبیانھم ما كان لیكون لولا أمر الصحابة لھم بذلك-علیھم

 یقاس الصوم في ذلك على الصلاة؛ لقرب إحداھما من الأخرى، :من القیاس) ب
بجامع أنھما عبادتان بدنیتان من أركان الإسلام، إلا أن الصوم أشق فاعتبرت لھ 

   )٥(.الطاقة، لأنھ قد یطیق الصلاة من لا یطیقھ

 أنھ یُلزم الصیام، فیؤمر بھ ویضرب على تركھ، لیتمرن علیھ، :من المعقول) ج
  .)٦(یتعوده، كما یلزم الصلاة ویؤمر بھاو

بأن الصبیان لا یؤمرون : استدل أصحاب الرأي الثاني على ما ذھبوا إلیھ
بالصیام؛ وذلك لأنھ غیر متكرر، وإنما یأتي مرة في العام فقط، بخلاف الصلاة فإنھا 

  .)٧(متكررة

                                                           

 وأخرجھ مسلم ،)٣/٣٧(صوم الصبیان : الصوم، باب: كتاب البخاري في صحیحھ،أخرجھ ) ١(
 ) ٢/٧٩٨(من أكل في عاشوراء فلیكف بقیة یومھ : بابالصیام، :  كتابحیحھ،في ص

 ) ٤/٢٣٦(للشوكاني  نیل الأوطار) ٢(
نَشَى الرَّجُلُ وَانْتَشَى وَتَنَشَّى كُلھ سكر، والنَّشْوَانُ السَّكْرَانُ سُكْرًا خَفِیفًا، فتح الباري لابن حجر ) ٣(

 ) ١١/٦٩ (عمدة القاري شرح صحیح البخاري ،)٤/٢٠١(
 ) ٣/٣٧(صوم الصبیان : بابالصوم، : كتابالبخاري في صحیحھ،  أخرجھ) ٤(
 ) .٣/١٦١(المغني لابن قدامة  ،)١/١٢١(أسنى المطالب لمحمد بن زكریا الأنصاري ) ٥(
 ) ٣/١٦١(المغني لابن قدامة ) ٦(
 ) ٢/٤٠٧(لقرافي الذخیرة ل ،)١/٥٠٢( قسم العبادات - للتنوخي  التنبیھ على مبادئ التوجیھ) ٧(



 

 

 - ٣٢٧٥ - 

رااء؛ لصحة ما  ھو الرأي القائل بأن أمر الصبیان بالصوم واجب على الأولیا

استدلوا بھ؛ ولأن أمر العبادة مبنى على العادة فمن شب على شيء شاب علیھ، فإن 
لم یَعْتَد الصغیر مطالبتھ بالطاعات نسي أمرھا وھان علیھ فعلھا بعد الكبر، وواقع 
التجربة خیر شاھد على ھذا فكم من أناس لا یقیمون صلاة ولا صیاماً بعد بلوغھم 

 أمورھم عن مطالبتھم بالعبادة في صغرھم، فشق علیھم أمرھا نظراً لتقصیر أولیاء
بعد بلوغھم، أما من نشأ على الطاعات والعبادات فتجده بعد بلوغھ أشد حرصاً 
وأكثر التزاماً بھا وكان أمر أداء العبادة بالنسبة لھ سھلاً لیناً، ثم ما نحن فیھ لا 

 بأمرھم بالصیام وتذكیرھم یكلف الولي شیئاً من مال أو جھد غیر متابعة صبیانھ
ھذا : بالطاعة، وإذا كانت حجة المخالف ھي أن الصوم غیر متكرر كالصلاة، فأقول

  .  أدعى للأمر بھ حتى لا یسقط من ذاكرة الصغار لعدم التكرار، واالله أعلم

  حكم ضرب الصبیان على ترك الصیام: ثانیاً

لفقھاء على جواز  إذا بلغ الصبي عشر سنین وأطاق الصیام، فإن جمھور ا
ضربھ على ترك الصیام ضرب تأدیب لا ضرب تعذیب، نص على ذلك صاحب الدر 

مروا «وإن وجب ضرب ابن عشر علیھا بید لا بخشبة؛ لحدیث : "المختار فقال
والصوم : قلت» أولادكم بالصلاة وھم أبناء سبع، واضربوھم علیھا وھم أبناء عشر

یجب على : "لمجموع عن الشافعي قولھ، ونقل صاحب ا)١("كالصلاة على الصحیح
الآباء والأمھات تعلیم أولادھم الطھارة والصلاة والشرائع بعد سبع سنین وضربھم 

وإذا كان للغلام عشر سنین، "، وقال صاحب المغنى )٢(على تركھا بعد عشر سنین
وأطاق الصیام أخذ بھ یعني أنھ یلزم الصیام، یؤمر بھ ویضرب على تركھ، لیتمرن 

  )٣("، ویتعودهعلیھ

  

  

                                                           

 ) .١/٣٥٢) (رد المحتار(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین ) ١(
 ) .٣/١١(للنووي  المجموع شرح المھذب) ٢(
 ) .٣/١٦١(المغني لابن قدامة ) ٣(
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  المبحث الثالث

   زكاة الصبيان ومسؤوليات المكلفين عنها

معلوم أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، الواجبة على المكلفین،  :تمھید
فیھا تطھیر لقلوبھم وذنوبھم وأموالھم، وإذا كان الأمر كذلك، فھل للصبیان نصیب 

نال غیرھم من المكلفین؛ وعلیھ یكون ھناك في عبادة الزكاة؟ فینالھم من الخیر ما ی
التزام وواجب، بل ومساءلة للولي إن أھمل أو قصر في إخراج زكاة مال الصبي، 
ویكون الصبي بدوره مسؤولاً بعد البلوغ عن ما قصر الولي في إخراجھ من أموال 
الزكاة الخاصة بالصبي، أم أن الصبي غیر مكلف ولا مطالب بھذه العبادة وحالھ 

ھا كغیرھا من العبادات؛ وعلیھ فلا یخرج ولي الصبي شیئاً من مالھ للزكاة، بل مع
إنھ یكون مسؤولاً عن ضیاع مال الصبي لو أخرج منھ شیئاً في ھذا الباب، ھذا ما 

: سیكون بیانھ ھنا في ھذا المبحث بعون االله وتوفیقھ، من خلال المطلبین التالیین
بیان مدى مسؤولیة : ره التكلیفي، والثانيفي حكم زكاة مال الصبي، وأث: الأول

  . الأولیاء عن زكاة مال ھؤلاء الصبیان

  اطب اول

ره اوأ ل ا ةم ز  

اختلف الفقھاء في حكم زكاة مال الصبي، ولھذا الخلاف الفقھي أھمیتھ إذ  :تمھید
 وفیما یلي أعرض یترتب علیھ أثره بالنسبة لمسؤولیة الولي تجاه زكاة مال الصبي،

  .لبیان حكم المسألة عند الفقھاء مع ذكر سبب الخلاف

ذھب جمھور العلماء من المالكیة والشافعیة والحنابلة إلى وجوب الزكاة في مال ) أ
  بعض الصحابة منھم، وھذا ھو رأي)١(الصبي إذا بلغ النصاب وحال علیھ الحول

  )٢(عمر، وعلي، وعائشة، وابن عمر رضوان االله علیھم

 إلى أن الزكاة لا تجب في مالھ، كما لا تجب علیھ -رحمھ االله-ذھب أبو حنیفة ) ب
وبھذا الرأي ) ١(سائر العبادات؛ غیر أنھ أوجب علیھ زكاة الزروع وزكاة الفطر

                                                           

ھـ، ١٤١٥دار الكتب العلمیة، الأولى، : ط ،)١/٣٠٨(روایة سحنون  للإمام مالك المدونة) ١(
للنووي  ، المجموع شرح المھذب)٢/٢٩٢(للحطاب  یلمواھب الجلیل في شرح مختصر خل

شرح ) ٢/٤٦٥(، المغني لابن قدامة )٣٤٧، ٨/٣٤٦(للماوردي  ، الحاوي الكبیر)٥/٣٣٠(
 ) .٢/٤١٥(الزركشي على مختصر الخرقي 

 ) .٣/٢٤(سنن الترمذي ت شاكر ) ٢(
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الحسن، وسعید : ، وقال بذلك أیضاً)٢(یقول سفیان الثوري، وعبد االله بن المبارك
  .)٣(يبن المسیب، وسعید بن جبیر، والنخع

تجب الزكاة، ولا تخرج : ویحكى عن ابن مسعود والثوري والأوزاعي أنھم قالوا) ج
أَنَّھُ كَانَ یَقُولُ : ، فقد جاء عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ)٤(حتى یبلغ الصبي، ویفیق المعتوه

قَدْ أَتَى : مَالَھُ، قُلْتأَحْصِ مَا مَرَّ عَلَیْھِ مِنَ السِّنِینَ، فَإِذَا رَفَعْت إِلَیْھِ : "لِوَلِيِّ الْیَتِیمِ
  .)٥("عَلَیْھِ كَذَا وَكَذَا، فَإِنْ شَاءَ زَكَّى، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَّ

ھل ھي : یرجع إلى اختلافھم في مفھوم الزكاة الشرعیة : سبب اختلاف الفقھاء-
إنھا : عبادة كالصلاة والصیام؟ أم ھي حق واجب للفقراء على الأغنیاء؟ فمن قال

إنھا حق واجب للفقراء والمساكین في : ھا البلوغ، ومن قالعبادة اشترط فی
  )٦(.أموال الأغنیاء لم یعتبر في ذلك بلوغا من غیره

ا أد  

  :استدل جمھور الفقھاء على ما ذھبوا إلیھ بما یلي

:  من الكتاب والسنة بالأدلة العامة الدالة على فریضة الزكاة من ذلك قولھ تعالى-١
: ، وقولھ صلى االله علیھ وسلم)٧()وَالِھِمْ صَدَقَةً تُطَھِّرُھُمْ وَتُزَكِّیھِمْ بِھَاخُذْ مِنْ أَمْ(

فأَعْلِمْھُمْ أَنَّ اللَّھَ افْتَرَضَ عَلَیْھِمْ صَدَقَةً فِي : "لمعاذ بن جبل لما أرسلھ إلى الیمن
  .)٨("أَمْوَالِھِمْ، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِیَائِھِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِھِمْ

                                                                                                                                                     

 العربي، بیروت، دار احیاء التراث: ط ،)١/٩٥(الھدایة شرح بدایة المبتدي للمرغیناني ) ١(
البنایة شرح الھدایة دار الفكر، :  ط،)٢/١٥٦(للبابرتي  لبنان، العنایة شرح الھدایة

 ) ١/١١٤(، الجوھرة النیرة للزَّبِیدِيّ )٣/٢٩٥(
 ) ٣/٢٤(سنن الترمذي ت شاكر ) ٢(
 ) ٢/٤٦٥(المغني لابن قدامة ) ٣(
للماوردي  الحاوي الكبیر) ٢/٣١(شافعي ، الأم لل)٣/٢٩٦(للبدر العیني  البنایة شرح الھدایة) ٤(

دار : ط) ٦/٦٩(لبیھقي  لمعرفة السنن والآثار ،)٢/٤٦٥(المغني لابن قدامة  ،)٨/٣٤٦(
 ھـ١٤١٢الوفاء، المنصورة، القاھرة، الأولى، 

) ٤/١٠٨(أخرجھ البیھقي في السنن الكبرى، كتاب الزكاة، باب مَنْ تَجِبُ عَلَیْھِ الصَّدَقَةُ، ) ٥(
وھذا أثر : قال البیھقي) . ٨٠٢٧(رقم) ٦/٦٩(، وفي معرفة السنن والآثار )٧٥٩٧(رقم

ضعیف، فإن مجاھدا لم یلق ابن مسعود، فھو منقطع، ولیث بن أبي سلیم ضعیف عند أھل 
 ) .٢/٣٣٤(نصب الرایة، للزیلعي، (الحدیث،

 ) ٢/٦(لابن رشد  بدایة المجتھد ونھایة المقتصد) ٦(
 ١٠٣: التوبة) ٧(
 ٢/١٠٤وجوب الزكاة : الزكاة، باب: رجھ البخاري في صحیحھ، كتابأخ) ٨(
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 ھذه النصوص بعمومھا توجب زكاة المال على الأغنیاء بلا تفریق :وجھ الاستدلال
، فالزكاة واجبة في المال متى توفرت شروطھا، )١(بین الصبي الصغیر والبالغ الكبیر

  . فھي عبادة مالیة

بما أخرجھ الترمذي عن عمرو بن شعیب، عن أبیھ، عن جده، أن :  من السنة-٢
فَلْیَتَّجِرْ لَھُ ، مَنْ وَلِيَ یَتِیمًا لَھُ مَالٌ «:  علیھ وسلم خطب الناس فقالالنبي صلى االله

وروى بعضھم ھذا الحدیث، : "، ثم قال الترمذي)٢(»وَلَا یَتْرُكْھُ تَأْكُلُھُ الصَّدَقَةُ، بِھِ 
، وھو ما أخرجھ )٣("عن عمرو بن شعیب، أن عمر بن الخطاب فذكر ھذا الحدیث

مْرِو بْنِ شُعَیْبٍ، عَنْ سَعِیدِ بْنِ الْمُسَیِّبِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ البیھقي عَنْ عَ
  .)٤("ابْتَغُوا فِي أَمْوَالِ الْیَتَامَى لَا تَأْكُلُھَا الصَّدَقَةُ: "االلهُ عَنْھُ قَالَ

ظاھر في إیجاب الزكاة في مال الصبیان؛ بدلالة ما  :وجھ الاستدلال من الحدیث
حتى لا تأكل :  فیھ من نصح الأولیاء بالاتجار في أموال الیتامى، والغایة ھيجاء

  .أموالھم الزكاة

  : القیاس من وجھین-٣

 یقاس إخراج الولي لزكاة مال الصبي على إخراجھ غرامة المتلفات ونفقة :الأول
الأقارب وغیر ذلك من الحقوق المتوجھة إلى الصبي، بجامع أن كلاھما فیھ أداء 

   )٥( لمستحقھ وإذا ثبت ھذا فالزكاة واجبة في مال الصبيالحق

 تقاس زكاة مال الصبي على صدقة الفطر وعلى زكاة المعشرات وكلاھما :والآخر
واجب عند المخالف على الصغیر، إذ یستوي فیھما مال الصغیر والكبیر، فكذلك زكاة 

   )٦(المال

غرامة المتلفات ونفقة الاقارب  بأن :وأجاب الحنفیة عن القیاس في الوجھ الأول منھ
وغیر ذلك من الحقوق حق الآدمي لا ینفیھ الكفر فلم ینفھ الصغر، بخلاف الزكاة؛ 
لأنھا لما كانت حقا الله تعالى خالصا فإن الكفر ینفیھا فلا تجب الزكاة على الكافر؛ 

  ).٧(كذلك الصغر فإنھ ینفیھا، فلا تجب الزكاة على الصغیر

                                                           

 ) ٢/١٦٩(، كشاف القناع للبھوتى )١/٢٨١(لابن رشد القرطبي  المقدمات الممھدات) ١(
: ، وقال)٣/٢٤(ما جاء في زكاة مال الیتیم : بابالزكاة، :  كتابأخرجھ الترمذي في سننھ،) ٢(

، وفي إسناده مقال، لأن المثنى بن الصباح یضعف في وإنما روي ھذا الحدیث من ھذا الوجھ«
 »الحدیث

 ) ٣/٢٤(سنن الترمذي ت شاكر ) ٣(
مَنْ تَجِبُ عَلَیْھِ الصَّدَقَةُ : جُمَّاعُ أَبْوَابِ صَدَقَةِ الْغَنَمِ السَّائِمَةِ، بَاب: كتاب أخرجھ البیھقي) ٤(

 ". شَوَاھِدُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ االلهُ عَنْھُھَذَا إِسْنَادٌ صَحِیحٌ، وَلَھُ: "، قال البیھقي)٤/١٧٩(
 ) ٥/٣٣٠(للنووي  المجموع شرح المھذب) ٥(
 .م٢٠٠٩دار الكتب العلمیة، الأولى : ط) ٥/١٨٧(لابن الرفعة  كفایة النبیھ في شرح التنبیھ) ٦(
 ) ٣/١٢٢٥(التجرید للقدوري ) ٧(
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  : اني من القیاس بما یليوأجابوا عن الوجھ الث

 أن زكاة المال مفارقة للفطرة، بدلالة أن الفقیر عندھم یلزمھ الفطرة دون :أولاً
الزكاة، وعندنا یلزم من لھ قدر النصاب ولا یلزم الزكاة، فالزوجة تجب علیھا الزكاة 

 وأجابوا أیضاً بأن صدقة الفطر إنما وجبت على )١(.دون الفطرة في أحد قولیھم
ا؛ لأن فیھا معنى المؤنة لاختصاصھا بمحل المؤنة قال النبي صلى االله علیھ مالھم
فلا یجوز قیاس العبادة الخالصة على ما فیھ معنى " أدوا عمن تمونون: "وسلم

  )٢(.المؤنة

إن العشر لا یجب في مال : إن من أصحابنا من قال:  أجابوا أیضاً بقولھم:ثانیاً
على حق صاحب الأرض والمساكین، فلا یوصف الصبي، وإنما ینعقد الحب مشتركا 
أن ، وأجابوا أیضاً ب)٣(وجب علیھ خمس الركاز: الصبي بوجوبھ علیھ، كما لا یقال

الزكاة عبادة خالصة فلا تجب علیھ كسائر العبادات بخلاف العشر فانھ لیس بعبادة 
  .)٤(خالصة بل فیھ معنى المؤنة والصبي أھل لوجود المؤنة؛ كنفقة الزوجة

  : من المعقول من وجھین-٤

 أن الزكاة حق مالي یجب بغیر عقد على سبیل الطھرة یستوي فیھ الرجال -١
  .)٥(والنساء؛ فوجب أن یستوي فیھ المكلف وغیر المكلف

 ھناك فارق بین الصلاة والزكاة، فالصلاة من العبادات البدنیة، یكلف فعلھا ببدنھ، -٢
  .)٦(ة، یمكن ثبوتھا في المال وتجب في الذمةیسقطھا تعذر فعلھا، والزكاة عبادة مالی

  :استدل الحنفیة على ما ذھبوا إلیھ بما یلي

   )٧(}وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ{: قولھ تعالى:  من القرآن الكریم-١

أن الزكاة في الآیة جاءت مقرونة بالصلاة؛ وعلیھ فلا : وجھ الاستدلال من الآیة
  .)٨ ( من تلزمھ الصلاةتجب الزكاة إلا على

                                                           

 ) ٣/١٢١٤(التجرید للقدوري ) ١(
مؤسسة : ط) ٥١: ص(للغزنوي  یق بعض مسائل الإمام أبي حنیفةالغرة المنیفة في تحق) ٢(

 ھـ١٤٠٦الكتب الثقافیة، الأولى 
 ) ٣/١٢٢٤(التجرید للقدوري ) ٣(
 ) ٥١: ص(لغزنوي  لالغرة المنیفة في تحقیق بعض مسائل الإمام أبي حنیفة) ٤(
 ) ٥/١٨٧(لابن الرفعة  كفایة النبیھ في شرح التنبیھ) ٥(
 ) ٢/٥٠٨(دامة المغني لابن ق) ٦(
 ٤٣: البقرة) ٧(
 ) ٣/١٢١٤(التجرید للقدوري ) ٨(
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جمع بینھما في إیجاب الفرض لا على أن لا تكون الزكاة إلا على  :وأجیب عن ذلك
من علیھ الصلاة، ألا ترى أن الحائض والمغمى علیھ مخاطبان بالزكاة غیر مخاطبین 

  )١(.بالصلاة، وأن العبد والمكاتب مخاطبان بالصلاة غیر مخاطبین بالزكاة

عوارض الأھلیة ترفع التكلیف بصفة مؤقتھ لا تزیلھ فالتكلیف  بأن :ویجاب عن ذلك
  . موجود فیمن ذكر، بخلاف الصبي

عَنِ الْمَجْنُونِ الْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِھِ، وَعَنِ النَّائِمِ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ: " من السنة-٢
  )٢("حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى یَحْتَلِمَ

ھو أن رفع القلم یعني رفع التكالیف ومن أھمھا العبادات، وإیجاب  :وجھ الاستدلال
   )٣(.الزكاة علیھ ینافي ذلك

بأن رفع القلم عن الصبي لا ینافي الحقوق التي تثبت في : وأجاب عن ذلك الجمھور
مالھ، ألا ترى أنھا لا ینافي أخذ إخراج العشر من زرعھ، وإخراج صدقة الفطر، 

، وأجاب الجمھور أیضاً من وجھ آخر عن ذلك )٤(ك مما یلزمھ في مالھوغیر ذل
الحدیث بأن المراد رفع الإثم والوجوب، ونحن نقول لا إثم علیھما ولا تجب الزكاة 
علیھما بل یجب في مالھما ویطالب بإخراجھا ولیھما، كما یجب في مالھما قیمة ما 

  )٥(أتلفاه ویجب على الولي دفعھا

إن ظاھر الخبر یقتضي رفع كل : لى ما أجاب بھ الجمھور بقولھمورد الحنفیة ع
  )٦(الأحكام إلا ما دل الدلیل علیھ

أن الزكاة عبادة؛ لأن العبادة ما یأتي بھ المرء على خلاف ھوى :  من المعقول-٣
یكون إلا بالاختیار تحقیقاً لمعنى  نفسھ تعظیما لأمر ربھ، وكل ما ھو عبادة لا

  ).٧(ار للصبي لعدم اكتمال العقل، وعلیھ فلا یكلف العبادةالابتلاء، ولا اختی

ب اطا  

  ؤو اوء ن زة ل ؤء ان

على القول في المسألة برأي جمھور الفقھاء، بوجوب زكاة مال الصبي،  :تمھید
فھل یتوجھ قولھم بالوجوب لذمة الصغیر؟ أم أن وجوب الزكاة یتعلق بمالھ فقط؟ 

                                                           

معھد البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي، جامعة أم : ط) ٤/٣٨(الجامع لمسائل المدونة ) ١(
 .ھـ١٤٣٤دار الفكر للطباعة والنشر: القرى، توزیع

 .سبق تخریجھ في الفرع الأول من المطلب الأول من المبحث الأول) ٢(
  ھـ١٤٢٨دار ابن حزم، الأولى، : ط) ١/٤٠٢(لعبد الوھاب الثعلبي  شرح الرسالة) ٣(
 ) ١/٤٠٥(لعبد الوھاب الثعلبي  شرح الرسالة) ٤(
 ) ٥/٣٣٠(للنووي  المجموع شرح المھذب) ٥(
 ) ٣/١٢١٤(التجرید للقدوري ) ٦(
 ) ٢/١٥٨(للبابرتي  ایةالعنایة شرح الھد ،)١/٩٥(للمرغیناني  الھدایة شرح بدایة المبتدي) ٧(
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ي جمیع الأحوال من المخاطب بإخراج الزكاة والمسؤول عن إخراجھا؟ ھذا ما وف
  :ستظھر الإجابة علیھ من خلال الفرعین التالیین

 في معرفة إلامَ یتوجھ الوجوب؟ تباینت أقوال الفقھاء في ھذه المسألة، :الفرع الأول
 قال المتولي وقد امتنع بعض أصحابنا، كما: "فقد ذكر ابن الرفعة من الشافعیة قولھ

إنھا تجب في مالھما، : ، وقال)١(وغیره من إطلاق القول بوجوب الزكاة علیھما
إنھا تجب علیھما في : والولي مخاطب بالإخراج، وبعضھم لم یمتنع من ذلك، بل قال

مالھما والولي مخاطب بأدائھ، كنفقة الأقارب، وأروش الجنایات، وھذا ھو الذي 
فالزكاة " ) ٣(:لا أن النووي صرح في المجموع بقولھ، إ)٢(".صححھ القاضي الحسین

لأن الحق : "ثم علل ذلك بقولھ" عندنا واجبة في مال الصبي والمجنون بلا خلاف
  " توجھ إلى مالھما

إذا كان الصبي والمجنون غیر مكلف، : فإن قیل: "وقد أید الآمدي ھذا الكلام فقال
ھذه الواجبات لیست متعلقة :  قلنافكیف وجبت علیھما الزكاة والنفقات والضمانات؟

بفعل الصبي والمجنون، بل بمالھ أو بذمتھ، فإنھ أھل للذمة بإنسانیتھ المتھیئ بھا 
لقبول فھم الخطاب عند البلوغ، بخلاف البھیمة والمتولي لأدائھا الولي عنھما، أو 

  )٤(".ھما بعد الإفاقة والبلوغ، ولیس ذلك من باب التكلیف في شيء
وتعلق : "إذ جاء عن الزركشي قولھ: لحنابلة مثل ما جاء عن الشافعیةوجاء عند ا

بالذمة فكثبوت الصلاة في ذمة : بالعین فلا كلام، وإن قیل: الوجوب إن قیل
ولأنھا حق واجب على الصبي  ":، لكن جاء عند ابن قدامة قولھ)٥("النائم

 الزركشي بعد ذلك ، وھذا ما نص علیھ)٦(".والمجنون، فكان على الولي أداؤه عنھما
ولأن الزكاة من حقوق المال، فوجبت على الصبي والمجنون، كنفقة قریبھما : "فقال

  )٧("وزوجتیھما
أن الزكاة حق واجب في مال الصغیر : نخلص من أقوال الفقھاء إلى النتیجة التالیة

  .ثابت في ذمتھ مخاطب بھ ولیھ
بأن :  ویظھر أثر ھذا الاستنتاج حال عدم إخراج الولي لزكاة مال الصبي، فإن قلنا

الخطاب موجھ للولي فھل یلزم الصبي بعد بلوغھ أداء ما قصر فیھ الولي؟ على 
اعتبار أن الزكاة حق یتعلق بالمال فیلزمھ بعد البلوغ أداء ھذا الحق؟ لأنھا متعلقة 

  .لال الفرع الثانيبذمتھ، ھذا ما ستظھر إجابتھ من خ
 في معرفة من المخاطب بإخراج الزكاة، یتحصل من أقول جمھور :الفرع الثاني

  : الفقھاء الذین قالوا بوجوب الزكاة في مال الصبي ما یلي من أحكام
                                                           

 .الصبي والمجنون: یقصد بقولھ علیھما) ١(
 ) ٥/١٨٧(لابن الرفعة  كفایة النبیھ في شرح التنبیھ) ٢(
 ) ٥/٣٣٠(للنووي  المجموع شرح المھذب) ٣(
 ) ١/١٥١(الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ) ٤(
 ) ٢/٤١٥(شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) ٥(
 ) ٢/٦٧٣(لابن قدامة  الشرح الكبیر على متن المقنع ،)٢/٤٦٥(دامة المغني لابن ق) ٦(
 ) ٢/٤١٥(شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) ٧(
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 ھو الإجماع ممن قالوا بزكاة مال الصبي على أن المطالب بإنفاذ وإخراج : الأول
ق إخراجھا بذمة الولي؛ لأنھ ھو المخاطب بذلك، زكاة مال الصبي ھو الولي إذ یتعل

؛ وعلى ھذا فإن سائر المكلفین من عامة )١(فإن لم یخرجھا حال الاختیار أثم
المسلمین لا علاقة لھم ولا مسؤولیة علیھم في حال عدم إخراج الولي لزكاة مال 

  .الصبي؛ لأن المسؤولیة ھنا متعلقة فقط بالولي
ذا كان الحاكم حنفیاً وخاف الولي تغریمھ الزكاة إن  الإجماع على أنھ إ:الثاني

؛ إلا أن المالكیة عندھم تفصیل في حالة )٢(أخرجھا من مال الصبي فإنھ لا یخرجھا
إن لم یكن ھناك حاكم یقول بسقوط زكاة مال : رفع الأمر إلى الحاكم، وفیھ ما یلي

ما إن كان ھناك حاكم الصبي لزم الوصي إخراجھا ولا یحتاج إلى الرفع إلى الحاكم، أ
یرى سقوط الزكاة عن مال الأطفال، فإن خفي للوصي إخراج الزكاة لزمھ إخراجھا 
ولا یلزمھ أن یذكر ذلك للصبي بعد بلوغھ، وإن لم یخف لھ إخراجھا، فإن تعدد 
الحكام في البلد فكان بعضھم یرى وجوب الزكاة وبعضھم یرى سقوطھا، وكان 

ھر من كلامھم أنھ یلزمھ الرفع للحاكم الذي یرى الوصي یرى وجوبھا، فالذي یظ
وجوب الزكاة؛ فیأمره بإخراجھا ویحكم لھ بذلك، وأنھ لا یجوز لھ الرفع للحاكم الذي 

یرى سقوطھا، فالذي یظھر من كلامھم  یرى سقوطھا، وإن لم یكن في البلد إلا حاكم
 الصبي، فإذا بلغ أنھ لا یلزمھ الرفع إلیھ ولا یجب علیھ ویؤخر إخراجھا حتى یبلغ

الصبي فإن قلد من یقول بسقوط الزكاة عن مال الأطفال لم یلزمھ شيء وھذا ظاھر، 
، فإن كان الحاكم یرى )٣(وإن قلد من یقول بوجوبھا في مال الأطفال لزمھ إخراجھا

سقوط الزكاة عن مال الأطفال وحكم بسقوطھا وكان الصبي بعد بلوغھ قد قلد من 
  . )٤ ( الأطفال فالذي یظھر من كلامھم أن ذلك لا یسقط الزكاةیقول بوجوبھا في مال

 الإجماع على أن الولي إذا لم یخرج زكاة الصبي فإن الصبي یلزمھ بعد :الثالث
البلوغ إخراجھا ولا تسقط عنھ فیخرج زكاة ما مضى، ھذا إذا كان الصبي یقلد من 

بلوغھ مقلداً لمن یقول ، فإن كان الصبي بعد )٥(یقول بوجوب الزكاة في مال الصبي
                                                           

، مغني المحتاج للخطیب الشربیني )٢/٤٠(للشیخ علیش  منح الجلیل شرح مختصر خلیل) ١(
حل ، إعانة الطالبین على )١/٣٣٨(، أسنى المطالب لمحمد بن زكریا الأنصاري )٢/١٢٣(

لابن  الفروع وتصحیح الفروع، )٢/٤٦٥( المغني لابن قدامة ،)٢/١٩٩(ألفاظ فتح المعین 
لابن  ھـ، الشرح الكبیر على متن المقنع١٤٢٤مؤسسة الرسالة، الأولى : ط) ٤/٢٤٤(مفلح 
 ) ٢/٦٧٣(قدامة 

أسنى المطالب لمحمد بن  ،)٢٩٣، ٢/٢٩٢(للحطاب  مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل) ٢(
) ٣/١٩١(الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي  ،)١/٣٣٨(ریا الأنصاري زك

 ) ٤/٢٤٤(لابن مفلح  الفروع وتصحیح الفروع
 ) ٢/٢٩٣(للحطاب  مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل) ٣(
 ) ٢/٢٩٤(شرح مختصر خلیل ) ٤(
 ح مختصر خلیلمنح الجلیل شر ،)٢/٢٩٣(للحطاب  مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل) ٥(

للنووي  المجموع شرح المھذب ،)٨/٣٤٧(للماوردي  ، الحاوي الكبیر)٢/٤٠(للشیخ علیش 
المغني لابن قدامة  ،)١/٣٣٨(، أسنى المطالب لمحمد بن زكریا الأنصاري )٥/٣٣٠(
)٢/٤٦٥ ( 
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أن العبرة في ذلك بمذھب الصبي؛ وعلى ذلك فإن : بعدم وجوبھا، فإن المالكیة یرون
، وھذا الذي ذھب إلیھ المالكیة ھو المستفاد من كلام الشافعیة )١(الزكاة تسقط عنھ

محل وجوبھا على الولي في مال الطفل والمجنون إذا "أیضاً، إذ إنھم نصوا على أن 
، فإذا كان )٢(" یرى وجوبھا في مالھما، فإن كان لا یراه كحنفي فلا وجوبكان ممن

ھذا ھو مذھبھم في المخاطب بھا نیابة عن الصبي وھو الولي، فإن ذلك ینطبق دلالة 
  .أیضاً على من وجبت الزكاة في مالھ وھو الصبي

نخلص مما سبق إلى أن جمھور الفقھاء یرون أن المخاطب بإخراج زكاة مال 
بي ھو الولي، وأن المسؤولیة تعلق برقبة الولي إذ یجب علیھ أن یؤدي ھذا الص

الحق، بحیث لو قصر في ذلك كان آثماً مستحقاً للعقوبة من االله عز وجل، فإن لم 
یكن للصبي ولي، أو كان لھ ولي ولم یخرج الزكاة من مال الصبي، وجب على 

 الولي زكاتھا؛ لتعلقھا بذمتھالصبي بعد البلوغ أن یخرج زكاة السنوات التي عطل 
  .إذا كانت شروط وجوبھا متوفرة وإلا عوقب یوم القیامة علیھا

راا بعد دراسة لأقوال الفقھاء في مسألة زكاة مال الصبي یترجح لدي أنھ لا 

زكاة في مال الصبیان حتى یبلغوا، فإذا ما بلغوا تجب علیھم الزكاة بمجرد بلوغھم 
على بلوغھم؛ لأن شرط التكلیف بھا قد تحقق والنصاب ولا ینتظر مرور الحول 

مكتسب قبل ذلك فوجبت الزكاة علیھ لاكتمال شروط الزكاة، أي أنھ قد مر علیھ 
الحول والنصاب متحقق عنده فتجب الزكاة علیھ دون انتظار لحول جدید بعد البلوغ، 

  :والأدلة على ذلك ما یلي
ة زكاة مال الصبیان أن وجوب الحق في تبین من أقوال جمھور الفقھاء في مسأل) ١

مال الصبي أو ثبوتھ في ذمتھ عندھم لا یعني التكلیف لھ حال صباه، بل إني ما 
إن ما ثبت في مال : ، وكأني بھم یقولون)٣(وقفت على ذلك أبدا في كتاباتھم

الصبي أو في ذمتھ لا علاقة لھ بالتكلیف وإنما علاقتھ بأمر خارج عن الخطاب 
مباشر الذي منھ التكلیف، وھو ملك الصبي للنصاب، وقد وجدت لذلك الشرعي ال

المحكوم علیھ وھو : "المستصفى"أصلاً من كلام الغزالي إذ قال نصاً في 
المكلف، وشرطھ أن یكون عاقلا یفھم الخطاب، فلا یصح خطاب الجماد والبھیمة 

عة والامتثال، بل خطاب المجنون والصبي الذي لا یمیز؛ لأن التكلیف مقتضاه الطا
ولا یمكن ذلك إلا بقصد الامتثال، وشرط القصد العلم بالمقصود والفھم للتكلیف، 
فكل خطاب متضمن للأمر بالفھم، فمن لا یفھم كیف یقال لھ افھم؟ ومن لا یسمع 
الصوت كالجماد كیف یكلم؟ وإن سمع الصوت كالبھیمة ولكنھ لا یفھم، فھو كمن 

                                                           

 ) ٢/٤٠(للشیخ علیش  منح الجلیل شرح مختصر خلیل) ١(
مغني المحتاج للخطیب الشربیني  ،)١/٣٣٨(نصاري أسنى المطالب لمحمد بن زكریا الأ) ٢(

)٢/١٢٣ ( 
الصبي مصیره إلى العقل، فصلح لثبوت الحكم في ذمتھ ولم یصلح : "روضة الناظر جاء في) ٣(

مؤسسة الریّان : ط) ١/١٥٥(لابن قدامة  روضة الناظر وجنة المناظر، "للتكلیف في الحال
 ھـ١٤٢٣للطباعة والنشر والتوزیع، الثانیة 
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فھما ما، لكنھ لا یعقل ولا یثبت؛ كالمجنون وغیر لا یسمع، ومن یسمع وقد یفھم 
الممیز فمخاطبتھ ممكنة، لكن اقتضاء الامتثال منھ مع أنھ لا یصح منھ قصد 

فقد وجبت الزكاة والغرامات والنفقات على : صحیح غیر ممكن، فإن قیل
لیس ذلك من التكلیف في شيء، إذ یستحیل التكلیف بفعل الغیر، : الصبیان، قلنا

لدیة على العاقلة لا بمعنى أنھم مكلفون بفعل الغیر، ولكن بمعنى أن فعل وتجب ا
الغیر سبب لثبوت الغرم في ذمتھم، فكذلك الإتلاف، وملك النصاب سبب لثبوت 
ھذه الحقوق في ذمة الصبیان، بمعنى أنھ سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال، 

  .)١("وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ، وذلك غیر محال
فإذا سلمنا جدلاً بتكلیف الولي بناء على ملك الصبي للنصاب طبقاً لھذا التفسیر، 
فكیف نسلم بتكلیف الصبي بعد البلوغ بخطاب سابق قبل بلوغھ؟ لمجرد استعداده 
الفطري للفھم أثناء صغره، فیلتزم بسببھ بأداء حق سابق من سنوات قد یصل إلى 

وقع الضرر الجسیم بمالھ إن قلنا بلزوم خمس عشرة سنة، لمجرد ملكھ للمال، مما ی
إخراجھ للزكاة بعد البلوغ عن كل ھذه السنوات، بل ربما أكلت الزكاة مالھ كلھ، كما 
أنھ ما عھد في الشرع مثل ھذا التكلیف الشدید بھذه الصورة، ثم لو قلنا بھذا التقعید 

ك للنصاب حتى لزكاة مال الصبي لخرجنا بذلك عن حدود العبادة أصلاً وصار كل مال
ولو غیر مسلم مكلف بأن یخرج الزكاة؛ إذ إن صلاحیة عقل الكافر البالغ لفھم 
الخطاب أكثر من صلاحیة الصبي لفھمھ، وھذا خلاف ما علیھ الجمھور، إذا یظھر 
مما سبق أن الزكاة عبادة وھي أیضا حق للفقراء ولا عبادة إلا بتكلیف شرعي ولا 

التكلیف، القادرون على فھم الخطاب وتنفیذه وھم تكلیف إلا بخطاب لمن ھم أھل 
  .البالغون العقلاء

أما عن قولھم إن الزكاة حق تعلق بالمال فلا إنكار نعم ھي حق تعلق بالمال، ) ٢
لكنھ لیس بالحق المالي الخالص؛ إذ إنھ لو كان كذلك فھذا یعني أنھ إذا توافر 

 مصدر التكلیف فیھ، وعلیھ المال ثبت الحق دون نظر لكیفیة ثبوت ھذا الحق أو
یكون غیر المسلم ملزماً بھ إذا ملك المال الذي ھو وعاء ھذا الحق؛ لذلك 

مبني على : "فتوصیفھ بأنھ حق مالي ینبغي أن تقترن بھ عبارة أخرى وھي
وكل ما كان ھذا شأنھ فھو من " خطاب الشارع وتكلیفھ لمن ھو أھل لھذا التكلیف

  .العبادات
مال الصبي قال ذلك قیاساً على ضمان المتلفات والحقوق الواجبة من قال بزكاة ) ٣

على الصبي، وھو قیاس مع الفارق؛ لأن ھذه الأشیاء المقیس علیھا لا تسقط عن 
الصبي أبداً حال ثبوتھا علیھ أیا كان مذھبھ، بینما ذكر ھؤلاء العلماء سقوط 

ن لمن قال بوجوب الزكاة عن الولي وعن الصبي بعد بلوغھ إذا كانا غیر مقلدی
الزكاة، فظھر من ذلك أن المقیس علیھ یخالف المقیس فلا یصح القیاس، یضاف 
إلى ذلك أن ھناك فارقاً بین ما ھو من قبیل التكلیف الشرعي، وبین ما الزم بھ 

                                                           

 ) ٦٧: ص(للغزالي  المستصفى) ١(
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الصغیر نفسھ من قیم المتلفات، فلو أن بھیمة أتلفت شیئاً لوجب على صاحبھا 
  .العوض

الفقھاء عن قیاس الحنفیة الزكاة على الصلاة في الحكم مما أجاب بھ جمھور ) ٤
أن الصلاة عبادة بدنیة والزكاة عبادة مالیة : على اعتبار أن كلاھما عبادة، قولھم

القول عند : فافترقا، أي لا یصح قیاس الزكاة على الصلاة، وترتب على ذلك
أننا حین : ب، والجوا)١(جمھور الفقھاء بوجوب الزكاة على الصبیان دون الصلاة

ھذا " مالیة، وبدنیة: "أن الزكاة عبادة مالیة، والصلاة عبادة بدنیة، فقول: نقول
تصنیف أو توصیف، لا علاقة لھ بأصل التكلیف، إذ إن أصل التكلیف یحتاج إلى 
ذمة صالحة یتعلق بھا وصلاح ھذه الذمة یكون بتوافر شروط معینة إذا وجدت 

 د رفع عنھا الالتزام، وھذه الشروط ثابتة في جمیعتعلق بھا الالتزام، وإذا لم توج
  .العقل والبلوغ والإسلام: العبادات وھي

أن التكلیف یراعى في خطابھ مستوى الإدراك العقلي قبل : ومما یضاف للإجابة أیضاً
كل شيء، والعبادات كلھا في ھذا سواء في عدم تكلیف الصبیان بھا؛ لعدم جاھزیة 

بدلیل رفع القلم عن ثلاث وجمیعھم حالاتھم في مستوى العقل لاستقبال خطابھا 
الإدراك سواء رغم اختلاف قوى البدن بینھم، فربط التكلیف في العبادات بالتفریق 
بین القوى البدنیة والمالیة أمر یحتاج لمراجعة، لأنھ لا دلیل علیھ فالصلاة لا تسقط 

ك الذي ھو مدار التكلیف، عن المكلف حتى لو لم یقوى بدنھ علیھا مالم یفقد الإدرا
والمجنون تسقط عنھ التكالیف رغم أنھ قد یتوافر في بعض المجانین قوى بدنیة 

  .خارقة أحیاناً
إنَّ الزكاة عبادة مالیة تجري فیھا النیابة، : أیضاً مما جاء عند الجمھور قولھم) ٥

ادات والولي نائب الصغیر فیھا، فیقوم مقامھ في أداء ھذا الواجب، بخلاف العب
  )٢(.البدنیة، كالصلاة والصیام، فإنَّھا عبادات بدنیة، لا تدخلھا النیابة

ھو أن قبول العمل أو عدم قبولھ للتوكیل فیھ لا علاقة لھ بأصل التكلیف،  :والجواب
إذ یبحث في قبول التوكیل وعدم قبولھ بعد ثبوت التكلیف أولاً بعدھا تثبت الوكالة 

ى أبدان الصغار أمر أقره الشرع فمنع تكلیفھم بما أیضاً إذا كان حرص الشارع عل
یحتاج لعمل بدني، فإن حرصھ على أموالھم لا یقل أبداً عن حرصھ على أبدانھم، 
فمن حرم الاعتداء على الأبدان في سائر الأحكام حرم الاعتداء على الأموال إلا 

-ء عنھ بحقھا، یفھم ھذا من مجموعة من النصوص والأحكام الفقھیة منھا ما جا
إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِیَاءَ، خَیْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَھُمْ عَالَةً : " أنھ قال-صلى االله علیھ وسلم

                                                           

أن الصلاة لا تجب على صبي؛ لأنھا عبادة بدنیة، فلم یلزمھ كالحج، : إذ جاء مما جاء عندھم) ١(
أن ھناك فارقا بین الصلاة والزكاة، فالصلاة من العبادات البدنیة، یكلف فعلھا : وجاء أیضا

المغني لابن قدامة .  في الذمةببدنھ، والزكاة عبادة مالیة، یمكن ثبوتھا في المال وتجب
لعبد الوھاب الثعلبي  ، شرح الرسالة)١/١٣(لابن مفلح  ، المبدع في شرح المقنع)٢/٥٠٨(
)١/٤٠٧ ( 

مكتَبة الأسدي، مكّة المكرّمة، الخامِسَة، : ط) ٣/٣٢٨(توضیح الأحكام من بلوغ المرام للبسام ) ٢(
 ھـ١٤٢٣
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إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا {: قولھ تعالى: ، ومنھا)١("یَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ
؛ لذلك فإخراج الزكاة من أموال )٢(}ھِمْ نَارًا وَسَیَصْلَوْنَ سَعِیرًایَأْكُلُونَ فِي بُطُونِ

الصبیان عن طریق الأولیاء لأعوام عدیدة فیھ ضرر یلحق بأموال ھؤلاء الصبیان 
  .خاصة مع عدم القول بإلزام ھؤلاء الأولیاء بتنمیتھا لھم، والضرر یزال

وھذ إقرار حسن -اة وغیرھا، نعم التكلیف مرفوع عن الصبیان في الزك: قد یقال) ٦
 لكنھم یرون أن أخذ الزكاة من أموال الصبیان راجع إلى وجود المال -من قائلیھ

لدیھم، فھذا ھو أصل وجود الالتزام بالزكاة علیھم وھو كاف لأخذھا منھم؛ لأنھا 
إن النظر للحق المالي لوجود المال بعیداً : الأول: حق مالي، والجواب من جانبین

 التي تعلق بھا الحق یسبب ھذ الإشكال، فالأصل أن یتم النظر لكلا عن الذمة
الأمرین، صلاحیة المال وصلاحیة الذمة، ولا یكفي لصلاحیة الذمة مجرد فھم 

 حتى لو فرضنا )٣(الخطاب من الصغیر الممیز، كما جاء ذلك عند بعض العلماء
لخطاب؛ لكن القول ذلك جدلاً أي القول بصلاحیة ذمة الصبي الممیز لقبول وفھم ا

بزكاة مال الصبیان شامل على رأي القائلین بھ للصبي الممیز وغیر الممیز رغم 
  .  عدم صلاحیة غیر الممیز لفھم الخطاب أصلاً

 على غیر المكلف بأشیاء، كما یحدث في -فعلاً–أن الحق قد یرتب الالتزام  :والآخر
ل بتعویض الخاسر عن خسارتھ حالات ضمان المتلفات مثلاً، لكن مرجع ذلك إلى العد

ولیس مرجعھ أمرأً تعبدیاً، فیكون الحق الذي یسبب ھذا الالتزام ھو ما تسبب فیھ 
غیر المكلف بفعلھ الضار، وھذا یختلف عن العمل التعبدي، كذلك الواجبات التي 
علیھ كالنفقة فھي التزام حیاتي طبعي یلتزم بھ من تعھده، وھذا یختلف عن العمل 

  .یضاًالتعبدي أ
استدل العلماء على ثبوت زكاة الصبیان بإطلاقات الأدلة الواردة وعموماتھا ) ٧

الشاملة لكل من ملك النصاب أو المال الذي بلغ النصاب، ویجاب عن ذلك بأنھ إذا 
كان إطلاق الأدلة وعمومھا قد تخلف في كثیر من أحكام الزكاة عند من قالوا بھذا 

؟ رغم ضعف حال الصبي الیتیم، وإذا سلمنا جدلاً أن  فلم التمسك بھ ھنا)٤(الإطلاق
الإطلاق في أدلة وجوب الزكاة یشمل الصبي بعمومھ، فإن ھذا الإطلاق تقیده 

                                                           

صَلَّى االلهُ -رِثَاءِ النَّبِيِّ : بَابالجَنَائِزِ، :  كِتَابجزء من حدیث أخرجھ البخاري في صحیحھ،) ١(
 ) ٢/٨١( سَعْدَ ابْنَ خَوْلَةَ - عَلَیْھِ وَسَلَّمَ

 ١٠: النساء) ٢(
 ) ٦٧: ص(المستصفى للغزالي ) ٣(
ممن تنطبق -ھناك العدید من الأموال الخاصة بمن ھم من أھل التكلیف : فعلى سبیل المثال) ٤(

 خرجت بعض أموالھم عن وجوب الزكاة فیھا رغم شمول عمومات -اة كاملةعلیھم شروط الزك
الفواكھ باھظة الثمن؛ كثمار التفاح والفراولة وغیرھا، : أدلة الزكاة القطعیة لھا؛ من ذلك مثلاً

الزعفران والقطن،  وقع الخلاف في زكاة الزیتون وووقع الخلاف في زكاة العسل أیضاً، كذلك
 كبیراً على أصحابھا ورغم ذلك خرجت من الإطلاق الوارد في أدلة وھذه أموال تدر ربحاً

 .وجوب الزكاة، على قول بعض العلماء الذین قالوا بوجوب الزكاة في أموال الصبیان
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وتخصصھ أدلة رفع التكالیف الشرعیة عنھ فتكون أدلة التقیید أقوى في عدم 
  .تحمل الصغیر لعبادة ھي من التزامات المكلفین

مَنْ وَلِيَ «موال الصبیان عند جمھور الفقھاء حدیث من أدلة وجوب الزكاة في أ) ٨
 فھنا ورد الأمر )١(»وَلَا یَتْرُكْھُ تَأْكُلُھُ الصَّدَقَةُ، فَلْیَتَّجِرْ لَھُ بِھِ ، یَتِیمًا لَھُ مَالٌ 

المباشر بالاتجار في أموال الیتامى، فلو كانت الزكاة واجبة في أموال الصغار، 
-تجار في أموال الصغار استجابة للأمر الوارد منھ لكان من واجبات الأولیاء الا

 في الحدیث، ولا قائل بذلك من الفقھاء، بل إن المالكیة -صلى االله علیھ وسلم
: ، وھنا أتساءل)٢(عندھم صرحوا بعدم وجوب أو لزوم الاتجار في أموال الیتامى

یتامى بھذا لِمَ لمْ یستدل أحد من ھؤلاء العلماء على وجوب الاتجار في أموال ال
الحدیث رغم ورود الأمر المباشر فیھ بالاتجار في أموال الیتامى؟ في الوقت ذاتھ 
ومن ذات الحدیث وقع الاستدلال بعلة ھذا الأمر على وجوب الزكاة في أموال 
الصبیان؛ فإذا لم یكن الأمر المباشر الذي ورد في صدر الحدیث یترتب علیھ 

مر القول بالوجوب لزكاة مال الصبیان؟ إن الوجوب؛ فكیف یؤخذ من علة ھذا الأ
  . الأمر یستحق التأمل والمراجعة

وأخیراً أقول لمن قال بزكاة مال الصبي، ماذا لو أدى الصبي الزكاة بنفسھ؟ ھل ) ٩
یعتبر قصده صحیحاً وتسقط عنھ سواء كان ممیزاً أو غیر ممیز؟ وإذا لم یعتبر لھ 

  بعد البلوغ مرة ثانیة؟قصد، ھل یلزمھ في ھذه الحالة إخراجھا 
وفي النھایة أقول ھذا خلاف اتسعت لھ صدور الفقھاء وأعذر بعضھم بعضاً فیھ وقد 
رجحت ما ظھر لي راجحاً من أقوال الفقھاء ولا یخفى أن ترجیحي اجتھاد یقبل 
النقاش والمراجعة، خاصة والطریق إلى الترجیح في مثل ھذه المسائل لیس سھلاً 

  .واالله أعلم بالصواب

  

                                                           

 .سبق تخریجھ في صدر المسألة عند ذكر أدلة جمھور الفقھاء على زكاة مال الصبي) ١(
 ) ٢/٢٩٤(مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل للحطاب ) ٢(
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  المبحث الرابع

  حج الصبيان ومسؤوليات المكلفين عنه

في ھذا المبحث أعرض لحكم حج الصبیان، وما یتعلق بالولي من  :تمھید
مسؤولیات تجاه إحرام الصبي، وقیامھ بالمناسك، وعدم وقوعھ في المحظورات، 
وحكم الإنفاق علیھ، وغیر ذلك من أحكام، ستظھر من خلال مطالب ھذا المبحث، 

ن یلاحظ ھنا اختلاف عبادة الحج بالنسبة للصبیان عن سائر العبادات الأخرى التي لك
  :سبق ذكرھا في ھذا البحث، في أمرین أحدھما خاص بالولي والآخر خاص بالصبي

ھو أن الولي لا مسؤولیة علیھ بأي شكل من الأشكال عن حج الصبیان، :  الأول-١
لاف العبادات السابقة، فإنھ مطالب حتى یشرع فیھ الولي بالإحرام عن الصبي بخ

بأمر الصبیان بالصلاة بل وضربھم علیھا في سن العاشرة، كذلك الصوم، كما أنھ 
  .یسأل عن أمر الزكاة عند جمھور الفقھاء

إذ ینفرد الحج من بین العبادات بصحة وقوعھ حتى من الطفل الذى لا یمیز، : والآخر
مقتضى القیاس أن یكون التمییز  ()١(:جوعن ھذا یقول الزیلعي وھو یتحدث عن الح

امرأة رفعت «والعقل من شروط الصحة أیضا، لكن ثبت في صحیح مسلم وغیره أن 
نعم ولك : ألھذا حج؟ قال:  صبیا وقالت-صلى االله علیھ وسلم-إلى رسول االله 

 بصحة حجة الصبي ولو كان غیر -رحمھم االله- فلا جرم إن قال مشایخنا )٢(»أجر
  ) عنھ الأبممیز ویحرم

  اطب اول

  م  ان

  الحكم التكلیفي لحج الصبیان) أ

 أجمع العلماء على عدم وجوب الحج على الصبي؛ لأنھ لا خطاب علیھ فلا یلزمھ -
عَنِ الْمَجْنُونِ : رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثٍ: "، لقولھ صلى االله علیھ وسلم)٣(الحج

  )٤("عَنِ النَّائِمِ حَتَّى یَسْتَیْقِظَ، وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى یَحْتَلِمَالْمَغْلُوبِ عَلَى عَقْلِھِ، وَ

  :حكم حج الصبیان من حیث الصحة وعدمھا) ب

                                                           

 ) ٢/٥(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي ) ١(
 .سبق تخریجھ في الفرع الثاني من المطلب الثاني من المبحث الأول)  ٢(
 ، المجموع شرح المھذب)٣/١٧٩(الذخیرة للقرافي  ،)٢/١٢٠(بدائع الصنائع للكاساني ) ٣(

 ) ٣/٢١٣(بن قدامة المغني لا، )٤/٥(الحاوي الكبیر للماوردي ،)٧/٢٢(للنووي 
 .سبق تخریجھ في الفرع الأول من المطلب الأول من المبحث الأول) ٤(
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 أجمع العلماء على أن الصبي إذا كان عاقلاً فإن حجھ یكون صحیحاً بلا :أولاً
لشافعیة فإن جمھور العلماء من ا) غیر ممیز(، أما إن كان الطفل غیر عاقل )١(خلاف

 على صحة )٣(، والمالكیة في غیر الطفل الرضیع)٢(والحنابلة والمذھب عند الحنفیة
  : ؛ والأدلة على صحة حج الصبیان عدیدة من أھمھا)٤(حجھ

عَبْدَ اللَّھِ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّھُ عَنْھُمَا،   ما أخرجھ البخاري في صحیحھ من حدیث-١
وَرَسُولُ اللَّھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ «ھَزْتُ الحُلُمَ، أَسِیرُ عَلَى أَتَانٍ لِي أَقْبَلْتُ وَقَدْ نَا: "قَالَ

حَتَّى سِرْتُ بَیْنَ یَدَيْ بَعْضِ الصَّفِّ الأَوَّلِ، ثُمَّ نَزَلْتُ عَنْھَا، » وَسَلَّمَ قَائِمٌ یُصَلِّي بِمِنًى
یُونُسُ، : ھِ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ، وَقَالَفَرَتَعَتْ، فَصَفَفْتُ مَعَ النَّاسِ وَرَاءَ رَسُولِ اللَّ

  )٥("بِمِنًى فِي حَجَّةِ الوَدَاعِ: عَنْ ابْنِ شِھَابٍ

 ما أخرجھ مسلم في صحیحھ من حدیث عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى االلهُ عَلَیْھِ -٢
مَنْ : الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: قَالُوا»  الْقَوْمُ؟مَنِ«: وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ، فَقَالَ

نَعَمْ، «: أَلِھَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: ، فَرَفَعَتْ إِلَیْھِ امْرَأَةٌ صَبِیا، فَقَالَتْ»رَسُولُ االلهِ«: أَنْتَ؟ قَالَ
  )٦(»وَلَكِ أَجْرٌ

 حج  یظھر من ھذه الأحادیث الصحیحة الصریحة الدلالة على صحة:وجھ الاستدلال
  .الصبیان

                                                           

الذخیرة للقرافي  ،)٢/١٦٠(بدائع الصنائع للكاساني  ،)٢/٣٤٠(البحر الرائق لابن نجیم ) ١(
 ) ٣/٢١٤(المغني لابن قدامة  ،)٧/٢٢(للنووي  المجموع شرح المھذب ،)٣/٢٩٧(

بعدم صحة وقوع الحج من الصبي، جاء ھذا في عدد : حنفیة أنھم یقولونانتشر عن مذھب ال) ٢(
 بدایة المجتھد ونھایة المقتصد) ٣/٢٤١(المغني لابن قدامة  :من المراجع العلمیة من ذلك

شرح النووي  ،)٣/١٩٦(حلیة العلماء في معرفة مذاھب الفقھاء للقفال ) ٢/٨٣(لابن رشد 
ھو أن الأحناف فرقوا : ، وتحریر المذھب)٧/٢٣(ي شرح السنة للبغو ،)٩/٩٩(على مسلم 

أو غیر  فحجھ صحیح، أما غیر العاقل: بین الصبي العاقل وغیره، فأما الصبي العاقل أو الممیز
فالمذھب على صحتھ أیضاً، وھناك قول بعدم الصحة، إلا أن ھذا القول قد فسر من : الممیز

نھ ولیھ، أما إذا ناب عنھ ولیھ في النیة فإن علماء المذھب بأن عدم الصحة یكون إذا لم ینو ع
) رد المحتار(ابن عابدین  ،)٣٣٥، ٢/٣٣٤(حجھ یكون صحیحاً أیضاً، البحر الرائق لابن نجیم 

 ) ١٠/٢١٨(عمدة القاري شرح صحیح البخاري  ،)٢/٤٥٩(
 الجلیل أصحھما الجواز إذا أحرم عنھ ولیھ نیابة عنھ، مواھب: أما الطفل الرضیع ففیھ قولان) ٣(

 ) ٤٧٦، ٢/٤٧٥(في شرح مختصر خلیل للحطاب 
) رد المحتار(الدر المختار وحاشیة ابن عابدین  ،)٣٣٥، ٢/٣٣٤(البحر الرائق لابن نجیم ) ٤(

 المدونة للإمام مالك روایة سحنون ،)٣/٢٩٧(الذخیرة للقرافي  ،)٢/٤٥٩(، )٢/٤٦٦(
، المجموع شرح المھذب )٣/١٢٠(، روضة الطالبین وعمدة المفتین للنووي )١/٣٩٨(

 ) ٣/٢٤١(المغني لابن قدامة ، )٧/٢٨(للنووي 
 ) ٣/١٨(حَجِّ الصِّبْیَانِ : جزاء الصید، بَاب:  كتابأخرجھ البخاري في صحیحھ،) ٥(
 ) ٢/٩٧٤(صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِھِ : الْحَجِّ بَاب:  كِتَابأخرجھ مسلم في صحیحھ،) ٦(
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اتفق العلماء على عدم إجزاء ھذا الحج الذي حجھ الصبي عن حجة الإسلام، : ثانیاً
  )١(إذ یلزمھ الحج بعد البلوغ

ب اطا  

  ؤو ان ن  ان

مسؤولیة الولي ھنا عن حج الصبیان لا تكون قبل وقوع الحج منھ، إذ لا : تمھید
، )٢( بخلاف ما ظھر سابقاً في الصلاة والصیام والزكاةمسؤولیة مباشرة تقع علیھ

أما إذا شرع الولي في حج الصبي بأن نوى الإحرام عن الصبي أو كان الصبي 
ممیزاً وأمره بالإحرام، فما مدى مسؤولیة الولي عن أفعال حج الصبي وإتیانھ 

 من بالأركان والواجبات؟ وما حكم ما إذا اقترف الصبي بعض المحظورات؟ وعلى
  :تكون نفقة ھذا الحج؟ ھذا ما سیأتي بیانھ بعون االله تعالى وتوفیقھ

  كیفیة إحرام الصبي) أ

تنوعت أراء العلماء في كیفیة إحرام الصبي بالعمرة أو الحج، وفیما یلي بیان 
  :ذلك

 ذھب الحنفیة إلى أن الصبي العاقل یحرم عن نفسھ، أو یحرم عنھ ولیھ نیابة :أولا
م، وفي وجھ آخر یحرم عن نفسھ ولا یحرم ولیھ نیابة عنھ، أما عنھ في وجھ عندھ

  .)٣(إن كان الصبي غیر ممیز ولا یعقل الإحرام أحرم عنھ ولیھ في ھذه الحالة

إلى اختلاف حال الصبیان في الإحرام، إذ منھم الكبیر الذي قد :  ذھب المالكیة:ثانیاً
ركھ، ومنھم الصغیر ابن سبع ناھز فھذا إحرامھ من المیقات؛ لأنھ یدع ما یؤمر بت

سنین وثمان سنین الذي لا یجتنب ما یؤمر بھ، فذلك یقرب من الحرم ثم یحرم، 
ومنھم  الصغیر الذي لا یتكلم فھذا إذا جرده أبوه، یرید بتجریده الإحرام فھو محرم 

خوف المشقة ) ٤(ویجنبھ ما یجنب الكبیر، إلا أنھ لا یجرده حتى یدنو من الحرم
ار بھ ویفدي؛ لكن ھل یحرم بھ عند المیقات أو عند تجریده قولان وخوف الإضر

   .)٥(عندھم

                                                           

ابن المنذر :  وذكر الإجماع على ذلك عدد من العلماء منھم،)٢/١٦٠(دائع الصنائع للكاساني ب) ١(
 المغني لابن قدامة ،)٩/١٠٠(والنووي في شرحھ على مسلم ، )٦٠: ص(في كتابھ الإجماع 

 ) ٢/٤٧٦(، مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل للحطاب )٣/٢٣٧(
 .في المباحث السابقة) ٢(
المحیط البرھاني لابن مَازَةَ  ،)٢/٤٦٦) (رد المحتار(ار وحاشیة ابن عابدین الدر المخت) ٣(

 ) ٢/٤٨١(البخاري 
 ) ١/٣٩٨(المدونة للإمام مالك روایة سحنون ) ٤(
 ) ٢/٤٧٨(للحطاب  مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل) ٥(
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ذكر الشافعیة أنھ متى صار الصبي محرما بإحرامھ أو إحرام :  عند الشافعیة:ثالثاً
ولیھ عنھ جاز ذلك وصفة إحرام الولي عن الصبي عندھم بأن ینوي جعلھ محرما 

عقدت : ھو أن ینویھ لھ ویقول: فیصیر الصبي محرماً بمجرد ذلك، وقال بعضھم
الإحرام فیصیر الصبي محرما بمجرد ذلك؛ كما إذا عقد لھ النكاح فیصیر متزوجاً 

  .)١(بمجرد ذلك

الصبي إن كان ممیزاً أحرم بإذن ولیھ، وإن كان غیر ممیز :  عند الحنابلة:رابعاً
  .)٢(أحرم عنھ ولیھ؛ فیصیر محرما بذلك

الصبي إذا كان ممیزاً، فھل لھ أن یحرم بدون : لوليحكم إحرام الصبي بغیر إذن ا) ب
  إذن ولیھ بحج أو عمرة؟

 ذھب جمھور الفقھاء من الحنفیة والمالكیة في الظاھر عندھم :الرأي الأول
والشافعیة في الأصح والحنابلة في الظاھر عندھم إلى أن إحرام الصبي بغیر إذن 

ه الروایة بما إذا احتاج الصبي الولي لا یجوز، إلا أن الشافعیة منھم من قید ھذ
  . )٣(الممیز إلى مال زائد على ما یحتاجھ في الحضر وإلا یصح إحرامھ بلا إذن

 ذھب أشھب من المالكیة والشافعیة في مقابل الأصح، والحنابلة في :الرأي الثاني
  .)٤(روایة إلى أن إحرام الصبي بغیر إذن ولیھ فإن إحرامھ یكون صحیحاً

بأن إحرام الصبي الممیز عقد یؤدي : رأي الأول على ما ذھبوا إلیھاستدل أصحاب ال
 والإنسان لا یلتزم في المال )٥(إلى لزوم مال، فلم ینعقد من الصبي بنفسھ، كالبیع

  .بإلزام غیره لھ

بأن إحرام الصبي الممیز منعقد وإن : استدل أصحاب الرأي الثاني على ما ذھبوا إلیھ
  .)٦(على انعقاد إحرامھ بالصلاة بغیر إذن ولیھكان بغیر إذن ولیھ قیاساً 

  :الإتیان بمناسك الحج وحضور المواقف) ج

 اتفق العلماء على أن الصبي الممیز یصنع كما یصنع البالغ، ویأتي بأفعال 
الحج كاملة، وأما الصبي الصغیر الذي لا یمكنھ ذلك فإن ولیھ ھو من ینوب عنھ في 

                                                           

 ) ٧/٢٨(للنووي  المجموع شرح المھذب) ١(
 ) ٣/٢٤١(المغني لابن قدامة ) ٢(
للماوردي  الحاوي الكبیر، )٣/٢٩٨( الذخیرة للقرافي ،)٢/١٦٠(بدائع الصنائع للكاساني ) ٣(

، المغني لابن قدامة )١/٥٠٢( أسنى المطالب لمحمد بن زكریا الأنصاري ،)٤/٢٠٧(
 ) ٨/١٨(، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ت التركي )٣/٢٤١(

للماوردي  الحاوي الكبیر، )٣/٢٩٨(رة للقرافي  الذخی،)٢/١٦٠(بدائع الصنائع للكاساني ) ٤(
، الإنصاف في معرفة الراجح )١/٥٠٢( أسنى المطالب لمحمد بن زكریا الأنصاري ،)٤/٢٠٧(

 ) ٣/٣٩٠(من الخلاف للمرداوي 
 ) ٣/٢٩٨(الذخیرة للقرافي  ،)٣/٢٤١(المغني لابن قدامة ) ٥(
 ) ٧/٢١(للنووي  ھذبالمجموع شرح الم) ٤/٢٠٧(الحاوي الكبیر للماوردي ) ٦(
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ھا؛ كرمي الجمرات وغیرھا، وأنھ ینبغي لولیھ أن الأعمال التي یعجز عن الإتیان ب
  . )١(یجنبھ محظورات الإحرام

  :ارتكاب محظورات الإحرام من الصبیان، أو ترك شيء من الواجبات) د

 إذا ارتكب الصبي محظوراً من محظورات الإحرام، أو قصر في شيء من 
ھل تجب الواجبات، فھل یسأل الصبي عن ارتكاب المحظور أو ذاك التقصیر؟ و

الفدیة عن ذلك؟ ومن ھو المسؤول عن دفعھا؟ وللإجابة عن ذلك نعرض لدراسة 
   :آراء الفقھاء كما یلي

ذھب جمھور الفقھاء إلى أن الصبي إن فعل ما یوجب الفدیة لزمتھ الفدیة : أولا
حسب قواعد وأحكام كل مذھب في ذلك من حیث العمد أو الخطأ والنسیان وما إلى 

  )٢(.ر في شيء من الواجباتذلك، كذلك إن قص

أنھ لو فعل الصبي شیئاً من محظورات الإحرام والحرم فلا : ذھب الحنفیة إلى: ثانیاً
شيء علیھ ولا على ولیھ، كما لو لبس ثوباً، أو أصاب طیباً، أو صیداً فلیس علیھ 

، أیضاً لا یجب علیھ شيء بترك الواجبات، ولھذا لا یجب الدم بترك الرمي )٣(شيء
  . )٤ (علیھ

دا  

  : استدل جمھور الفقھاء على ما ذھبوا إلیھ بما یلي-

یَا رَسُولَ االلهِ، :  للمرأة الخثعمیة حین سألتھ، فَقَالَتْ-صلى االله علیھ وسلم- قولھ -١
  )٥(»نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ«: أَلِھَذَا حَجٌّ؟ قَالَ

 شرعیاً؛ یثبت   إذا ثبت أن للصبي حجاً فوجب أن یكون حجاً:وجھ الاستدلال 
  . )٦(بأحكامھ؛ كالبالغ إذا أحرم عاقلا ثم جن؛ ولأنھا عبادة تجب ابتداء بالشرع

                                                           

بدائع الصنائع للكاساني  ھـ،١٤١٤دار المعرفة، بیروت : ط ،)٤/٦٩(المبسوط للسرخسي ) ١(
، المحیط البرھاني لابن )٢/٤٦٦(، )رد المحتار(، الدر المختار وحاشیة ابن عابدین )٢/٢١١(

المجموع ، )٢/١٢١( الأم للشافعي ،)٣/٢٩٧(، الذخیرة للقرافي )٢/٤٨١(مَازَةَ البخاري 
، )٣/١٢٠(، روضة الطالبین وعمدة المفتین للنووي )٢٩، ٧/٢٨(شرح المھذب للنووي 

 ) ٣/٢٤٢(المغني لابن قدامة 
 ،)٤/٢٠٦(للماوردي  ، الحاوي الكبیر)٤٣٨، ١/٤٣٧(المدونة للإمام مالك روایة سحنون ) ٢(

 ) ٣/٢٤٣(المغني لابن قدامة 
 ) ٤/١٣٠(مبسوط للسرخسي ، ال)٢/٢١١(بدائع الصنائع للكاساني ) ٣(
 ) ٢/٤٨١(المحیط البرھاني لابن مَازَةَ البخاري  ،)٤/٦٩(المبسوط للسرخسي ) ٤(
 ) ٢/٩٧٤(صِحَّةِ حَجِّ الصَّبِيِّ وَأَجْرِ مَنْ حَجَّ بِھِ : بَابالْحَجِّ، :  كِتَابصحیحھ، في أخرجھ مسلم) ٥(
 ) ٤/٢٠٦(للماوردي  الحاوي الكبیر) ٦(
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بأن عمد الصبي في العبادات؛ یقاس على عمد البالغ، ألا ترى أنھ :  من القیاس-٢
  .)١(إذا تعمد الصبي الكلام، بطلت صلاتھ، أو الأكل، بطل صومھ؟

  :لي واستدل الحنفیة على مذھبھم بما ی-

 إن وجوب الفدیة لفعل المحظور أو لترك الواجب ینبني على الخطاب، والصبي -١
غیر مخاطب، ثم إن إحرام الصبي للتخلق فلا تتحقق جنایتھ في الإحرام بھذه 
الأفعال، وھذا لأنھ لیس للأب علیھ ولایة الإلزام فیما یضره، ولو جعلنا إحرامھ 

موجبا للكفارة علیھ لم یكن تصرف ملزما إیاه في الاجتناب عن المحظورات و
الأب في الإحرام واقعا بصفة النظر لھ، فلھذا جعلناه تخلقا غیر ملزم إیاه فلا 
یلزمھ الجزاء بارتكاب المحظور غیر أن الأب یمنعھ من ذلك لتحقیق معنى التخلق 

  )٢(والاعتیاد

ي غیره، ألا  إن إحرام الصبي غیر لازم؛ لعدم الأھلیة، فیمكنھ الخروج بالشروع ف-٢
ترى أن الصبي لو أحصر وتحلل، لا قضاء علیھ ولا دم، ولا یلزمھ الجزاء 

  )٣(بارتكاب المحظورات

 القیاس على الكفارات، إذ لا یجب شيء منھا على الصبي، وما معنا معتبر -٣
   )٤(بالكفارات

إن كفارات الحج عقوبات ونكال؛ لقولھ تعالى في جزاء : قالوا:  من المعقول-٤
  )٦(، والعقوبات مرتفعة عن الصبي)٥(}لِیَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ{: یدالص

  لكن على قول جمھور الفقھاء بلزوم الفدیة، فمن یسأل عنھا؟ الولي أم الصبي؟

 ذھب المالكیة والشافعیة في الظاھر عندھم والحنابلة في روایة إلى أنھا تجب في -١
  )٨(. علیھ؛ كنفقة حجھ؛ لأنھ حصل بعقده أو إذنھ، فكان)٧(مال الولي

؛ )٩( ذھب الشافعیة في روایة والحنابلة في وجھ عندھم إلى أنھا في مال الصبي-٢
  )١(.لأنھا وجبت بجنایتھ، أشبھت الجنایة على الآدمي

                                                           

 ) ٣/١٢١(للنووي  ین وعمدة المفتینروضة الطالب) ١(
 ) ٤/١٣٠(المبسوط للسرخسي ) ٢(
 ،)٢/٤٢٣(للبابرتي  العنایة شرح الھدایة ،)٢/٦(تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي ) ٣(

 .دار الفكر: ط) ٢/٤٢٣(فتح القدیر للكمال ابن الھمام 
 ) ٢/٤٨١( البخاري المحیط البرھاني لابن مَازَةَ ،)٤/٦٩(المبسوط للسرخسي ) ٤(
 ٩٥: المائدة) ٥(
 ) ١/١٩٢(المعتصر من المختصر من مشكل الآثار ) ٦(
للنووي  ، روضة الطالبین وعمدة المفتین)١/٤٣٨(المدونة للإمام مالك روایة سحنون ) ٧(

 ) ٣/٢٤٣(المغني لابن قدامة  ،)٣/١٢١(
 ) ٣/٢٤٣(المغني لابن قدامة ) ٨(
 ) ٣/٢٤٣(المغني لابن قدامة  ،)٣/١٢١(للنووي  تینروضة الطالبین وعمدة المف) ٩(
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  قضاء الحج من الصبي إذا فسد) ھـ

  إذا فسد حج الصبي، فھل علیھ القضاء؟

ابلة في روایة إلى أنھ یلزمھ  ذھب المالكیة والشافعیة في ظاھر المذھب والحن-١
؛ ولأنھ )٣(؛ لأنھ إفساد موجب للفدیة، فأوجب القضاء، كوطء البالغ)٢(القضاء

  )٤(إحرام صحیح، فوجب فكان في إفساده القضاء؛ كحج التطوع

 ذھب الحنفیة والشافعیة في روایة والحنابلة في وجھ عندھم إلى أن الصبي لا -٢
  .)٦(ة بدنیة على من لیس من أھل التكلیف؛ لئلا تجب عباد)٥(یلزمھ القضاء

  :المسؤولیة عن نفقة حج الصبي) و

ذھب المالكیة والشافعیة في الأصح عندھم والحنابلة في المذھب إلى أنھ لا 
ینبغي للوصي أن یحج بالصبي من مال الصبي، فإن حج بھ فالنفقة من مال الولي، 

 على الصغیر الضیعة، فإن خاف الولي إلا أن المالكیة قیدوا ھذا الأمر بما إذا لم یخف
على الصبي الضیعة ولیس لھ من یكفلھ فالنفقة من مال الصبي، كما أن الشافعیة 

  )٧(.نصوا على أنھا یحسم منھا قدر نفقة الصبي في الحضر

وذھب الشافعیة في قول والحنابلة في روایة إلى أن نفقة حج الصبي كلھا في مال 
  )٨(الصبي

  : لقول الأول بما یلي استدل أصحاب ا- 

؛ والنفقة من مال )٩(}وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْیَتِیمِ إِلَّا بِالَّتِي ھِيَ أَحْسَنُ{:  قولھ تعالى-١
  .الصبي على نافلة الحج یخشى أن یكون من ھذا الباب

                                                                                                                                                     

 ) ٣/٢٤٣(المغني لابن قدامة ) ١(
لابن ) ١/٢٩٠(، عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة )٣/٢٩٨(الذخیرة للقرافي ) ٢(

الطالبین  روضة ھـ،١٤٢٣دار الغرب الإسلامي، بیروت، لبنان، الأولى، : شاس الجذامي، ط
 ) ٣/٢٤٣(المغني لابن قدامة  ،)٣/١٢٢(لنووي ل وعمدة المفتین

 ) ٣/٢٤٣(المغني لابن قدامة ) ٣(
 ) ٣/١٢٢(للنووي  روضة الطالبین وعمدة المفتین) ٤(
المغني  ،)٣/١٢٢(للنووي  روضة الطالبین وعمدة المفتین ،)٣/١٦(البحر الرائق لابن نجیم ) ٥(

 ) ٣/٢٤٣(لابن قدامة 
  )٣/٢٤٣(المغني لابن قدامة ) ٦(
المجموع شرح  ،)٣/٢٩٨(، الذخیرة للقرافي )١/٣٩٩(المدونة للإمام مالك روایة سحنون ) ٧(

لابن مفلح  ، المبدع في شرح المقنع)٣/٢٤٣(، المغني لابن قدامة )٧/٣٠(للنووي  المھذب
)٣/٨٤ ( 

، المبدع في شرح )٣/٢٤٣(، المغني لابن قدامة )٧/٣٠(المجموع شرح المھذب للنووي ) ٨(
 ) ٣/٨٤(لابن مفلح  عالمقن

 ١٥٢: الأنعام) ٩(
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 أن الحج بالنسبة للصغیر كلفھ زائدة، ولا حاجة بھ إلیھ في ھذا السن؛ إذ إن -٢
في العمر إلا مرة واحدة، ویحتمل أن لا یجب، فلا یجوز تكلیفھ بذل الحج لا یجب 

  )١(.مالھ من غیر حاجة إلیھ

 أن حج الولي بالصبي یقاس على ما لو أتلف مال غیره بأمره؛ لأن الولي ھو -٣
   )٢(المتسبب فیھ

  :بأن النفقة كلھا على الصبي بما یلي:  استدل أصحاب الرأي الثاني القائل-

وقع للصبي، فنفقتھ تكون علیھ، كالبالغ؛ ولأن فیھ مصلحة لھ بتحصیل  أن الحج -١
  )٣(الثواب لھ، ویتمرن علیھ، فصار كأجر المعلم والطبیب

 یقاس لزوم نفقة الحج في مال الصبي على ما لو حملھ لشھود الجمعة وغیرھا، -٢
  .)٤(فإن الصبي تلزمھ النفقة فكذا ھذا

                                                           

 ) ٣/٢٤٣(المغني لابن قدامة ) ١(
 ) ٣/٨٤(لابن مفلح  المبدع في شرح المقنع) ٢(
 ) ٣/٢٤٣(المغني لابن قدامة ) ٣(
 ) ٣/٨٤(لابن مفلح  المبدع في شرح المقنع) ٤(
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  الخاتمة

  :یاتوفیھا أھم النتائج والتوص

  :نتائج البحث: أولاً

 تتأتي قوة المجتمعات من قوة الأسر والأفراد وقوة الأسرة تأتي من سلامة تربیة -١
الأبناء، وسلامة التربیة قوامھا تھذیب السلوك، وھذه الأخیرة تتأتي من ملاحظة 

  .عباداتھم داخل البیت المسلم

 الأولیاء، لكن ھذا لا  إن المسؤولیة المباشرة عن عبادة الصبیان ھي مسؤولیة-٢
یعفي سائر أفراد المجتمع من المسؤولیة الجماعیة التي بھا تتم ملاحظة أبناء 

  .ھذا المجتمع من مجموع أفراده ولیس من أولیائھ أو عائلتھ فحسب

 الوقوف عن ملاحقة الصبیان ممن ھم في سن التمییز من بعض رواد المساجد -٣
  . لباً على معنویاتھم وتربیتھم الدینیةاستھانة بعبادة الصبي، فھذا یؤثر س

  لا تكلیف یلحق الصبیان بعبادة من العبادات على سبیل الوجوب والإلزام، وإنما -٤
  . یكون ذلك من قبیل التدریب والتعلیم والتنشئة الإیمانیة لھؤلاء الصبیان

تھم،  عدم إغفال الدافع النفسي والحسي لدى الأطفال في تعلیمھم وتدریبھم وتربی-٥
  . خاصة في العبادات

 الفقھاء والعلماء وأھل الصلاح یجب علیھم أن یرشدوا الناس إلى ما للصبیان -٦
  . من حقوق، وما على أولیاء الأمور من واجبات تجاه عبادات الأبناء الصغار

 تعلیم الأطفال العبادات وتدریبھم علیھا منذ الصغر لھ أثره الإیجابي على الصبي -٧
  . علیھ الإتیان بھا بعد سن التكلیفإذ یَسْھٌل 

 استخدام الضرب غیر المبرح في التعامل مع الصبیان لحملھم على العبادات أمر -٨
یقره الإسلام شریطة أن یحدث التقصیر منھم وأن تراعى الظروف المختلفة لكل 

  .طفل، وألا یعرض ذلك الضرب الطفل للإیذاء أو الضرر

  :التوصیات: ثانیاً

والاھتمام بأمر ھؤلاء الصبیان بتنشئتھم على كتاب االله وما صح من  الرعایة -١
 حتى تستقیم لھم الحیاة، وأن یعرف من -صلى االله علیھ وسلم-سنة رسول االله 

یلي أمر الصبي أن الإسلام لم یكن لیأمره بأن یأمر الصبي في سن التمییز 
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حاجات الأبناء البدنیة بالطاعة والعبادة إلا لما فیھ سعادتھم ونجاحھم، وأن تلبیة 
  .لیست بأھم من تغذیتھم الروحیة

 الرقابة العامة من الدولة المسلمة على ما ھو من مسؤولیة أولیاء الأمور بشأن -٢
توجیھ الأبناء نحو الطاعة والعبادة ولا مانع أن تخصص جھة رسمیة تقوم على 

  . ذلك

اعة حتى لا یتناسى  توعیة الناس بما یجب علیھم تجاه أبنائھم من أمر الط-٣
الأولیاء ذلك الأمر في زحام الحیاة فینشأ الصبیان ولا علاقة لھم بالإسلام إلا من 
  . خلال تدوین أسمائھم في إثبات الشخصیة الوطنیة بعد بلوغھم السن المحدد لذلك

 عدم التھاون مع الأطفال في تقصیرھم في أمور العبادة خاصة في أمر الصلاة -٤
  .ك وبالاً علیھ في المستقبلحتى لا یكون ذل
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دار الھجرة للنشر والتوزیع، الریاض، الاولى، : البدر المنیر لابن الملقن، ط - ٢

 .ھـ١٤٢٥
دار المعراج الدولیة ، دار آل : ح المجتبى للوَلَّوِي ، طذخیرة العقبى في شر - ٣

 .بروم، الأولى
شعیب الأرنؤوط، عادل مرشد، محمَّد قره، عَبد اللّطیف : سنن ابن ماجة، ت - ٤

 .ھـ١٤٣٠دار الرسالة العالمیة، الأولى : حرز االله، ط
 . بیروت–المكتبة العصریة، صیدا : سنن أبي داود، ط - ٥
بة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، الثانیة، سنن الترمذي، شركة مكت - ٦

 .ھـ١٣٩٥
دار الكتب العلمیة، بیروت، الثالثة : محمد عطا، ط: السنن الكبرى للبیھقي، ت - ٧

 .ھـ١٤٢٤
مصورة (دار طوق النجاة : صحیح البخاري لمحمد بن إسماعیل البخاري، ط - ٨

  ھـ١٤٢٢ى الأول) عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي
 . بیروت–دار إحیاء التراث العربي : فؤاد عبد الباقي، ط: صحیح مسلم، ت - ٩

 .فؤاد عبد الباقي:  ترقیم١٣٧٩ بیروت، -فتح الباري لابن حجر، دار المعرفة  - ١٠
الأولى، :  بیروت، الطبعة–المستدرك على الصحیحین دار الكتب العلمیة  - ١١

١٤١١. 
مؤسسة : دل مرشد، وآخرون، طشعیب الأرنؤوط، عا: مسند الإمام أحمد، ت - ١٢

 .ھـ١٤٢١الرسالة، الأولى، 
 .م١٩٨٥المكتب الإسلامي، بیروت، الثالثة، : مشكاة المصابیح للألباني، ط - ١٣
 الریاض، الأولى، –مكتبة الرشد : كمال الحوت، ط: مصنف ابن أبي شیبة، ت - ١٤

 .ه١٤٠٩
 دار الحدیث، مصر: نیل الأوطار للشوكاني، ط - ١٥

 :قواعد الفقھیةأصول الفقھ وال: ثالثاً

 ھـ١٤١١دار الكتب العلمیة، الأولى : الأشباه والنظائر للسیوطي، ط - ١٦
دار الكتب : التقریر والتحبیر علي تحریر الكمال بن الھمام لابن أمیر حاج، ط - ١٧

 ھـ١٤٠٣العلمیة، الثانیة، 
مؤسسة الریّان للطباعة : روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة، ط - ١٨

 ھـ١٤٢٣انیة والنشر والتوزیع، الث



 

 

 - ٣٢٩٩ - 

مكتبة التوعیة الإسلامیة، : الفوائد السنیة في شرح الألفیة للبرماوي، ط - ١٩
 الجیزة، مصر

 .دار الكتب العلمیة: القواعد لابن رجب، ط - ٢٠
 ھـ١٤١٣الأولى، : المستصفى للغزالي، دار الكتب العلمیة، ط - ٢١
مكتبة نزار مصطفى الباز، : نفائس الأصول في شرح المحصول للقرافي، ط - ٢٢
 ھـ١٤١٦ى، الأول
دار الكتب العلمیة، : نھایة السول شرح منھاج الوصول للإسنوي، ط - ٢٣

 ھـ١٤٢٠بیروت، لبنان، الأولى 

 :الفقھ الإسلامي: رابعاً

 : الفقھ الحنفي-أ

 –الاختیار لتعلیل المختار لمحمود بن مودود الموصلي، مطبعة الحلبي  - ٢٤
 .ھـ١٣٥٦القاھرة، 

: دار الكتاب الإسلامي، الطبعة: یم، طالبحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نج - ٢٥
 .الثانیة

دار الكتب العلمیة، الثانیة : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع للكاساني، ط - ٢٦
 .ھـ١٤٠٦

 بیروت، لبنان -دار الكتب العلمیة : البنایة شرح الھدایة للبدر العیني، ط - ٢٧
 ھـ١٤٢٠

ى الأمیریة، المطبعة الكبر: تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي، ط - ٢٨
 .ھـ١٣١٣بولاق، القاھرة، الأولى، 

 .ھـ١٤٢٧دار السلام، القاھرة، الثانیة : التجرید للقدوري، ط - ٢٩
المطبعة الخیریة، الأولى : الجوھرة النیرة على مختصر القدوري للزَّبِیدِيّ، ط - ٣٠

 .ھـ١٣٢٢
 .ھـ١٤١٢بیروت، الثانیة -دار الفكر: حاشیة ابن عابدین على الدر المختار، ط - ٣١
 .دار إحیاء الكتب العربیة: ر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو، طدر - ٣٢
 .دار الفكر: العنایة شرح الھدایة للبابرتي، ط - ٣٣
 .دار الفكر: فتح القدیر للكمال ابن الھمام، ط - ٣٤
 .ھـ١٤١٤دار المعرفة، بیروت : المبسوط للسرخسي، ط - ٣٥
التراث دار إحیاء : مجمع الأنھر في شرح ملتقى الأبحر لشیخي زاده، ط - ٣٦

 .العربي
دار الكتب : المحیط البرھاني في الفقھ النعماني لابن مَازَةَ البخاري، ط - ٣٧

 .ھـ١٤٢٤ لبنان، الأولى –العلمیة، بیروت 
المكتبة العصریة، الأولى، : مراقي الفلاح شرح نور الإیضاح للشرنبلالي، ط - ٣٨

 ھـ١٤٢٥



 

 

 - ٣٣٠٠ - 

ر احیاء دا: طلال یوسف، ط: الھدایة شرح بدایة المبتدي للمرغیناني، ت - ٣٩
 .التراث العربي، بیروت، لبنان

 : الفقھ المالكي-ب

 القاھرة، –دار الحدیث : بدایة المجتھد ونھایة المقتصد لابن رشد، ط - ٤٠
 .ھـ١٤٢٥

 .دار المعارف: بلغة السالك لأقرب المسالك للخلوتي، الشھیر بالصاوي، ط - ٤١
ة، الأولى، دار الكتب العلمی: التاج والإكلیل لمختصر خلیل للعبدري المواق، ط - ٤٢

 ھـ١٤١٦
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامیة، : أحمد نجیب، ط: التبصرة للخمي، ت - ٤٣

 .ھـ١٤٣٢قطر، الأولى، 
معھد البحوث العلمیة وإحیاء التراث الإسلامي، : الجامع لمسائل المدونة، ط - ٤٤

 .ھـ١٤٣٤دار الفكر للطباعة والنشر: جامعة أم القرى، توزیع
دار الفكر، : یوسف الشیخ، ط: لب الرباني، تحاشیة العدوي على كفایة الطا - ٤٥

 .ھـ١٤١٤بیروت 
 .م١٩٩٤دار الغرب الإسلامي، بیروت، الأولى، : الذخیرة للقرافي، ط - ٤٦
دار الكتب العلمیة، : شرح الزرقاني على مختصر خلیل وحاشیة البناني، ط - ٤٧

 ھـ١٤٢٢بیروت، لبنان، الأولى، 
 دار الفكر: الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي، ط - ٤٨
 . بیروت–دار الفكر للطباعة : شرح مختصر خلیل للخرشي، ط - ٤٩
: عقد الجواھر الثمینة في مذھب عالم المدینة لابن شاس الجذامي السعدي، ت - ٥٠

 لبنان، الأولى، –دار الغرب الإسلامي، بیروت : حمید بن محمد لحمر، ط
 ھـ١٤٢٣

دار الغرب :  طالمقدمات الممھدات لأبي الولید محمد بن رشد القرطبي، - ٥١
  ھـ١٤٠٨الإسلامي، بیروت، لبنان، الأولى، 

 .ھـ١٤٠٩منح الجلیل شرح مختصر خلیل للشیخ علیش، دار الفكر، بیروت  - ٥٢
دار الفكر، الثالثة، : مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل للحطاب، ط - ٥٣

 .ھـ١٤١٢

 : الفقھ الشافعي-ج

دار : اري، طأسنى المطالب في شرح روض الطالب لمحمد بن زكریا الأنص - ٥٤
 .الكتاب الإسلامي

 .ھـ١٤١٠ بیروت –دار المعرفة : الأم للشافعي، ط - ٥٥
قاسم محمد : البیان في مذھب الإمام الشافعي لیحیى بن سالم العمراني، ت - ٥٦

 ھـ١٤٢١دار المنھاج، جدة، الأولى، : النوري، ط
 دار الفكر: حاشیة الجمل على شرح المنھج للعجیلي، ط - ٥٧



 

 

 - ٣٣٠١ - 

المكتب : زھیر الشاویش، ط: مفتین للنووي، تروضة الطالبین وعمدة ال - ٥٨
 .ھـ١٤١٢الإسلامي، بیروت، دمشق، عمان، الثالثة، 

دار الكتب العلمیة، : العزیز شرح الوجیز المعروف بالشرح الكبیر للرافعي ، ط - ٥٩
 .ھـ١٤١٧بیروت، لبنان، الأولى 

ب دار الكت: مجدي باسلوم، ط: كفایة النبیھ في شرح التنبیھ لابن الرفعة، ت - ٦٠
 .م٢٠٠٩العلمیة، الأولى 

 .دار الفكر: المجموع شرح المھذب للنووي، مع تكملة السبكي والمطیعي، ط - ٦١
دار : مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج للخطیب الشربیني، ط - ٦٢

 .ھـ١٤١٥الكتب العلمیة، الأولى، 
 .دار الكتب العلمیة: المھذب للشیرازي، ط - ٦٣

 : الفقھ الحنبلي–د 

دار المعرفة بیروت، : عبد اللطیف السبكي، ط: للحجاوي المقدسي، تالإقناع  - ٦٤
 .لبنان

دار إحیاء التراث : الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي، ط - ٦٥
 .العربي

دار : التعلیق الكبیر في المسائل الخلافیة بین الأئمة لأبي یعلى الفراء، ط - ٦٦
 ھـ١٤٣٥النوادر، دمشق، سوریا، الأولى 

 .ھـ١٣٩٧الأولى : وض المربع لعبد الرحمن العاصمي ، طحاشیة الر - ٦٧
 لبنان، الأولى، –الحاوي الكبیر للماوردي، دار الكتب العلمیة، بیروت  - ٦٨

 .ھـ١٤١٩
 .ھـ١٤١٣دار العبیكان، الأولى، : شرح الزركشي على مختصر الخرقي، ط - ٦٩
دار الكتاب العربي للنشر : الشرح الكبیر على متن المقنع لابن قدامة، ط - ٧٠

 .لتوزیعوا
عالم الكتب، الأولى، : دقائق أولي النھى، ط= شرح منتھى الإرادات للبھوتي  - ٧١

 .ھـ١٤١٤
مؤسسة الرسالة، : التركي، ط: الفروع وتصحیح الفروع لابن مفلح، ت - ٧٢

 .ھـ١٤٢٤الأولى 
 .ھـ١٤١٤دار الكتب العلمیة، الأولى، : الكافي لابن قدامة، ط - ٧٣
 .دار الكتب العلمیة: طكشاف القناع عن متن الإقناع للبھوتى ،  - ٧٤
دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : المبدع في شرح المقنع لابن مفلح، ط - ٧٥

 .ھـ١٤١٨الأولى، 
مكتبة المعارف، الریاض، الطبعة الثانیة : المحرر في الفقھ لابن تیمیة، ط - ٧٦

 .ھـ١٤٠٤
المكتب الإسلامي، : مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى للرحیبانى، ط - ٧٧

 .ھـ١٤١٥یة، الثان



 

 

 - ٣٣٠٢ - 

 .ھـ١٣٨٨مكتبة القاھرة، : المغني لابن قدامة، ط - ٧٨

 :معاجم لغویة وفقھیة: خامساً

أحمد عطار، : الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة لأبي نصر الفارابي، ت - ٧٩
    ھـ١٤٠٧الرابعة :  بیروت، الطبعة–دار العلم للملایین : الناشر

 .ھـ١٤١٤ثالثة   بیروت، ال–دار صادر : لسان العرب لابن منظور، ط - ٨٠
المكتبة العصریة، الدار : یوسف الشیخ، ط: مختار الصحاح للرازي، ت - ٨١

 .ھـ١٤٢٠النموذجیة، بیروت، صیدا، الخامسة 
المكتبة : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر للفیومي الحموي، ط - ٨٢

 .العلمیة، بیروت
 .دار الدعوة: المعجم الوسیط مجمع اللغة العربیة، ط - ٨٣

  

  

  

  

  

  




